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موجه  من رئيس مجلس الأمن إ ى الأمين ا ع م  2021أي ر/م يو  19رساااااااااا    م ر     
 وا ممثلين ا دائمين لأعض ء مجلس الأمن

يشرفني أن أرفق طيه نسخة من الإحاطة التي قدمتها السيدة فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة  
مثلو الاتحاد الروســــــــــــــي، ونســــــــــــــتونيا، وأ رلندا، وتون ، الجنائية الدولية، علاوة على البيانات التي أدلى بها م

كسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا وسانت فنسنت وجزر غريناد ن، والصين، وفرنسا، وفييت نام، وكينيا، والم
العظمى وأ رلندا الشــــــــمالية، والنرويج، والنيجر، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية ليما  تعلق االجلســــــــة التي 

. وكذلك أدلى ممثل 2021ما و  17 وم الاثنين  “الحالة في ليبيا”عن طريق التداول االفيد و اشــــــــــــــ ن  عقدت
 ليبيا ببيان.

الموجهة من رئي  مجل  الأمن إلى  2020أيار/ما و  7اء المبين في الرســـــــالة الم ر ة وفقا للإجر  
( الذي اتفق عليه في ضــــــوء الظروث الاســــــتثنائية S/2020/372الممثلين الدائمين لأعضــــــاء مجل  الأمن  

الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا، ســـــــتصـــــــدر هذا الإحاطة وهذا البيانات بووـــــــفها وثيقة من وثائق 
 مجل  الأمن.

 
 جون جانغ  (توقيع 

 رئي  مجل  الأمن
  

https://undocs.org/ar/S/2020/372
https://undocs.org/ar/S/2020/372
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 ا مرفق الأول
 نسودةكم  ا جن ئي  ا دو ي ، ف تو بإح ط  من ا مدعي  ا ع م   لمح  

يســـــــــــرني أن أتواوـــــــــــل مرة أ رن مع مجل  الأمن، ونن كان حلك إلكترونيا اســـــــــــب  جائحة مرض  
قدمها إلى المجل  اشــــــــــــــ ن الحالة في ليبيا قبل فيروس كورونا الجارية. إن هذا الإحاطة هي الأ يرة التي أ

ون حاضــرة صــخصــيا، غير أن الجائحة أجبرتنا جميعا حزيران/ ونيه. وكنت أفضــل أن أ  15نهاية ولا تي في 
ســـــــتجااة لهذا الأوقات الصـــــــ عة، كان لزاما على مكتبي على التكيف ونيجاد طرق جد دة لمواوـــــــلة عملنا. وا

ة ونظهار المرونة، رافضـــا الســـماي لأي صـــيء ا ن  نتقا من التزامنا الكامل  ذلك اعتماد اســـتراتيجيات جد د
 ما الأساسي.بولا تنا اموج  نظام رو 

وأود أن أهنئ جمهورية الصــــين الشــــعبية على توليها رئاســــة مجل  الأمن لشــــهر أيار/ما و. وأرجو  
ى تحقيق السلم والأمن الدوليين لكم، السيد الرئي ، كل النجاي في توجيه العمل الحاسم للمجل  في السعي إل

 ياق.وحماية حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم الفظيعة في حلك الس

وأغتنم هذا الفروة أيضا لأهنئ أعضاء المجل  الجدد الذ ن تولوا مهامهم الهامة اعتعارا من كانون  
 الثاني/ نا ر من هذا العام.

قيع الأطراث الليبية في جنيف على الاتفاق ، تو 2020تشــــــــــرين الأول/أ تو ر  23لقد صــــــــــهدنا، في  
دة. و منــاســــــــــــــعــة إحـاطتي الأ يرة أمـام المجل   انظر التــاريخي لوقإ إطلاق النــار تحــت رعـايـة الأمم المتحــ

S/2021/1108 رحبــت بــذلــك التطور وحثثــت جميع الأطراث على مواوــــــــــــــلــة جهودهــا لتحقيق الســــــــــــــلام ،)
تة جد دة م  را لكثير. إن تنصـــــي  حكومة وحدة وطنية م قوالاســـــتقرار لصـــــالل الشـــــع  الليبي الذي تحمل ا

 أرح  اه. ، وهو مامعلم آ ر جد ر االثناء

ويظل الســـلام الدائم والاســـتقرار ركيزتين أســـاســـيتين للتنمية وحماية حقوق الإنســـان في ليبيا. والأمل  
ضطرااات السياسية التي  بير في أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية اطريقة فعالة وصاملة للتصدي للعنإ والا

يمكن أن  تحقق السلام الدائم من دون المساءلة والعدالة،  ولاوكفالة السلام والاستقرار في ليبيا. اجتاحت البلد 
وفي هذا الصدد، أ رر التزام مكتبي الثابت االعمل االتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لضمان المساءلة عن 

 ا تصاص المحكمة الجنائية الدولية. ارتكبت في ليبيا، وهي جرائم تقع ضمن الجرائم الخطيرة التي  زعم أنها

وتظل الحالة في ليبيا، حتى في  ضــــم القيود المالية الخطيرة، أحد التحتيقات النشــــطة التي يجريها  
مكتبي وســــتظل أولوية وتحظى االاهتمام الذي تتطلعه للمضــــي قدما. وســــيواوــــل مكتبي بذل كل جهد ممكن 

موارد الكالية د على أهمية ضـــــــمان حصـــــــول مكتبي على القدم كبير في هذا الصـــــــدد. وأود أن أصـــــــدلإحراز ت
لمواوــلة النهوض بذلك العمل الحاســم. وســنقدم مقترحات في حلك الصــدد كجزء من ميزانية المكت  المقترحة 

 .2022لعام 

قابلات مع صهود وتسلموا لقد سافر أعضاء مكتبي إلى ليبيا  لال الفترة المشمولة االتقرير وأجروا م 
حلك أفراد ومنظمات غير حكومية وممثلون لمنظمات د أســــــــــاســــــــــية من مصــــــــــادر مختلفة، اما في وثائق وموا

الضــــــحايا دا ل ليبيا و ارجها. وتحد دا واوــــــل فريقي بليبيا العمل اشــــــكل بناء مع الســــــلطات الوطنية الليبية 
 ترهونة.المعنية اعد ا تشاث مقابر جماعية متعددة في مد نة 
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ما مع مكت  المدعي العام ومكت  المدعي ســــي تعادل مثمر للآراء، لاوقد أســــفر حلك التواوــــل عن  
العام العســــــــــــــكري وندارة التحتيقات الجنائية ووزارة الدفال وعدة وكالات للط  الشــــــــــــــرعي ليما  تعلق احالة 

 التحتيقات الوطنية والتكامل والتعاون.

جثة  100ه انتشــال أ ثر من ي ترهونة، اما في حلك موقع تم ليوزار الفريق أيضــا مســري الجريمة ف 
بور التي ا تشفت في حزيران/ ونيه من هذا العام. واجتمع الفريق مع وكالات الادعاء والتحقيق والط  من الق

الشرعي المشاركة في التحقيق في هذا الجرائم، وكذلك مع صركاء  ارجيين يضطلعون ا نشطة تقنية وقضائية 
 ة.حات ول

شــــعان الذ ن أوــــيبوا أو قتلوا  لال ال ارة فريق االناجين وأفراد أســــر الو الإضــــافة إلى حلك، التقى ال 
، فضــــلا عن النازحين من 2020كانون الثاني/ نا ر  4الجوية على كلية الهضــــعة العســــكرية في طرابل  في 
 بن ازي والعد د من ضحايا الجرائم المرتكعة في ترهونة.

يز التعاون مع مســــــــتمرة التي  بذلها مكتبي لتعز المشــــــــاركات الإيجابية الجهود الوقد عززت كل هذا  
الســــلطات الوطنية المعنية والشــــركاء في الميدان، مما فتل المجال أمام الفرص التي تم  الحاجة إليها لحف  

 الأدلة وجمعها من أجل الملاحقات القضائية في المستقبل.

الجهات الفاعلة في جهودها ر االثناء الذي قامت اه جميع وقد أعج  مكتبي االعمل الشــــــــــــاق الجد  
امية إلى الحفاظ على الأدلة حات الصــــــــــــــلة على الجرائم المزعومة، االعمل مع حكومة الوفاق الوطني. ونح الر 

 واوــــل المكت  أنشــــطته التحتيتية في ليبيا ويكثفها، فعنه  تطلع إلى الاســــتفادة من الصــــلة والعلاقات القائمة 
 حكومة الوحدة الوطنية. تعزيز روي تعاونية ومثمرة مع من أجل

أعرب عن امتناني للتعاون والدعم الممتازين اللذ ن تلقاهما  وســـ  ون مقصـــرة في حلك الصـــدد إحا لم 
مكتبي، وما زال  تلقاهما، من اعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويرح  مكتبي بتعيين الســــــــــــــيد يان كو ي  

لع إلى اســتمرار العلاقة التعاونية لمتحدة للدعم في ليبيا، ويتطالعام ورئيســا لععثة الأمم ا مععوثا  اوــا ليمين
يمكن  التي تمتعنا بها تحت الإصــراث القد ر للســيدة ســتيفاني ويليامز، التي نعرب لها عن  الا امتناننا. ولا

 نية والشــــركاء الرئيســــيين، مثلتحقيق العدالة الفعالة بدون بذل جهود مشــــتركة وتعاون جيد مع الســــلطات الوط
 ي ليبيا.اعثة الأمم المتحدة للدعم ف

ويظل مكتبي نشـــــــــــطا في روـــــــــــدا الدقيق للحالة في ليبيا. وما زلنا نتلقى معلومات اشـــــــــــ ن الجرائم  
 الجارية، التي تتراوي بين حالات الا تفاء والاحتجاز التعسفي والقتل والتعذ   والعنإ الجنسي والجنساني.

تكبت في مرافق احتجاز رســــــمية جرائم  طيرة  زعم أنها ار  معلومات وأدلة موثوقة اشــــــ نوقد جمعنا  
وغير رســــــــــــمية في ليبيا. وتحد دا تلقى مكتبي معلومات عن ســــــــــــجن معيتيقة الذي تســــــــــــيطر عليه قوة الردل 

المســلحة  الخاوــة ومركزي احتجاز قرنادة والكويةية، اللذ ن تســيطر عليهما الميليشــيات المعروفة ااســم القوات
جي  الوطني الليبي، والقوات المرتعطة بها. وهذا الجرائم، التي التي كانت تســــــــــمى ســــــــــااقا اال العر ية الليبية،

تشــــمل التعذ   والعنإ الجنســــي والمعاملة اللاإنســــانية والاحتجاز التعســــفي على نطاق واســــع،  بلغ عنها منذ 
 تتم محاسعة مرتكبيها حتى الآن. سنوات، ولكن ليسإ لم
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جلة ونوــــدار الأحكام على المدنيين االســــجن ن الإدانة اعجراءات مســــتعوتفصــــل تقارير موثوقة أ ر  
لفترات طويلة، اما في حلك إوــــــدار المحا م العســــــكرية عقو ة الإعدام في صــــــرقي ليبيا اعد محا مات ســــــرية 

 تقارير. الية من ضمانات المحا مة العادلة. وقد تلقى مكتبي وثائق ومواد أ رن تدعم تلك ال

 8 850. وتفيــد اعثــة الأمم المتحــدة للــدعم في ليبيــا أن أ ثر من م المزعومــة كبيروحجم تلــك الجرائ 
في  70إلى  60ســـجنا رســـميا في ليبيا لدن الشـــرطة القضـــائية، ويقدر أن  28صـــخصـــا محتجزون تعســـفا في 

فق احتجاز صـــــخا آ رين محتجزون في مرا 10 000المائة منهم رهن الاحتجاز الســـــابق للمحا مة. وهنا  
 من الأحداث والأطفال . 63امرأة و  480ات والجماعات المسلحة، امن فيهم نحو تد رها الميليشيأ رن 

وأحث جميع أطراث النزال في ليبيا على الإنهاء الفوري لاســـــتخدام مرافق الاحتجاز لإســـــاءة معاملة  
وما ظام الأســــاســــي لر ون الدولي والنالمدنيين والأصــــخاص العاجزين عن القتال وارتكاب الجرائم ضــــدهم. فالقان

يحظران اســــتخدام مرافق الاحتجاز بهذا الطريقة. وأ رر الت  يد على أنه من الأهمية امكان أن تتاي للمراقبين 
والمحققين الدوليين إمكانية الووــــــــــــــول الكامل إلى جميع مرافق الاحتجاز في ليبيا وأن  لقوا تعاونا كاملا في 

 هذا الصدد.

وات عـــاجلـــة لإنهـــاء الجرائم المرتكعـــة في مرا ز على اتخـــاح  ط لوحـــدة الوطنيـــةوأحـــث حكومـــة ا 
الاحتجاز والتحقيق الكامل في ادعاءات الاحتجاز التعســـــــــــفي والتعذ   ومصـــــــــــادرة الممتلكات والاغتصـــــــــــاب 

 وغيرها من أصكال العنإ الجنسي، اما في حلك في السجون ومرافق الاحتجاز.

رؤون على التعبير عن معارضــــــــــــــتهم يين الذ ن يجســــــــــــــتهداث المدن ما  تااع مكتبي التقارير عن ا 
لأعمال الميليشـــــيات في صـــــرق وغرب ليبيا. فقد ووـــــل اســـــتخدام العنإ لإســـــكات المنتقد ن العامين كوســـــيلة 
لإرهاب الســــكان المدنيين إلى مســــتون صــــنيع آ ر اعملية القتل الخســــيســــة التي تعرضــــت لها لمحامية حقوق 

 ن الثاني/نوفمبر من العام الماضي. ازي في تشريلبراسي في بنالإنسان السيدة حنان ا

ويد ن مكتبي هذا الجرائم ا صـــد ال عارات الممكنة، ويدعو الســـلطات المدنية والعســـكرية في ليبيا إلى  
التحقيق على النحو الواج  مع الأصـــــــخاص المســـــــ ولين عن تلك الجرائم ومقاضـــــــاتهم. ويكرر مكتبي دعوته 

ا تفاء الســـــيدة ســـــهام ســـــرقيوة، وهي عضـــــو منتخ  في مجل   قيق كامل فيلى إجراء تحللســـــلطات الليبية إ
 .2019تموز/ وليو  17النواب، المفقودة منذ ا تطافها في بن ازي في 

و الإضافة إلى حلك، تلقى مكتبي معلومات عن أنشطة المرتزقة والمقاتلين الأجان  في ليبيا. وتتفق  
ريق  براء الععثة المعني بليبيا. وي يد مكتبي ت  يدا تاما ا تقارير فتوولت إليههذا المعلومات مع النتائج التي 

بد لي من الت  يد على أن الجرائم  الدعوة إلى م ادرة تلك الجماعات المســــــــــــــلحة والأفراد ليبيا دون ت  ير. ولا
 ض المحكمة، االتي  رتكبها المرتزقة والمقاتلون الأجان  على الأراضـــــــي الليبية قد تقع ضـــــــمن ا تصـــــــاص 

 ن جنسية الأصخاص المعنيين.النظر ع

وأصـــجع المجل  وجميع الدول الأعضـــاء في الأمم المتحدة على أن تنقل مرة أ رن رســـالة واضـــحة  
وحازمة إلى الزعماء والقادة، عســــــكريين أو مدنيين، ونلى جميع الأطراث والجماعات المســــــلحة المشــــــاركة في 

الإنســـــــــــــــاني وأن من  تحـدون هذا القواعد ســــــــــــــيتحملون  ون الدولياعد القـانالنزال الليبي ا نه يجـ  احترام قو 
 المس ولية الفردية.
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وليما  تعلق االإ ذاء المســــــتمر للمهاجرين في ليبيا، عزز مكتبي اشــــــكل ملموس التعاون والتنســــــيق  
نون فاح القاوتعادل المعلومات والخبرات مع الســــــــــــــلطات الوطنية ووكالة الاتحاد الأورو ي للتعاون في مجال إن

للمكت  المتمثل في النهوض اعملنا وتحتيقاتنا. وأدعو الشـــــركاء إلى تكثيف  6طار الهدث الاســـــتراتيجي في إ
جهودهم في هذا الصــــــــــــــدد بهدث تعزيز جهودنا الجماعية في التصــــــــــــــدي للإفلات من العقاب على الجرائم 

 الخطيرة المرتكعة ضد المهاجرين في ليبيا.

أ رن في الأســــبول الأ ير من نيســــان/أبريل، مما أدن إلى  ق ســــفينةة عن غر وت كد التقارير الأ ير  
مهاجر، فضـــــــلا عن التقارير المتعلقة ااســـــــتمرار إســـــــاءة معاملة المهاجرين واســـــــت لالهم،  100وفاة أ ثر من 

الحــاجــة الملحــة إلى أن تكثإ الســــــــــــــلطــات الوطنيــة وصــــــــــــــركــاؤهــا ووكــالاتهــا جهودهــا لمنع وقول المزيــد من 
 .الجرائمو  المآسي

 زال عائقا رئيســــيا يمنع مكتبي  وأود أن أؤكد مجددا أن عدم تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية لا 
من الســــعي إلى تحقيق العدالة الفعالة لضــــحايا الجرائم الوحشــــية المرتكعة في ليبيا. ففي الآونة الأ يرة، ووفقا 

ئية الدولية الخاضــعين لأوامر اعتقال لجرائم الجنا لمحكمةلتقارير موثوقة، توفي اثنان من المشــتعه فيهما لدن ا
 ارتكبت في ليبيا ولن  واجها العدالة أبدا أمام المحكمة.

ولا يمكن تحقيق العدالة للضــــــــــــــحايا والمجتمعات المحلية المتضــــــــــــــررة في ليبيا افعالية دون جهودنا  
رت المحكمة احقهم ن أوـــــــــــدالذ  الجماعية الرامية إلى إلقاء التعض في الوقت المناســـــــــــ  على الأصـــــــــــخاص

مذكرات توقيف وتسليمهم. ولم يحرز أي تقدم ملموس في ضمان تنفيذ أي من هذا المذكرات. وهذا التزام يقع 
 أساسا على عاتق الدول.

وعلى مدن ســــنوات من تقديمي تقاريري إلى المجل ، أعر ت عن أســــفي لأن الأفراد الذ ن وــــدرت  
ن بين ه لاء الأصــــخاص الســــيد محمود مصــــطفى بوســــيف الورفلي، . وملقاءزالوا ط احقهم مذكرات توقيف ما

مدنيا، على النحو المحدد في مذكرتي توقيف. وتشـــير  43الذي زعم أنه، اصـــفته قائدا للواء الصـــاعقة، أعدم 
آحار/مارس في وقت ســــــــــــابق من هذا العام. و الإضــــــــــــافة إلى  24تقارير موثوقة إلى أنه قتل في بن ازي في 

أن الســـــيد التوهامي محمد  الد، الذي  دعى أنه مســـــ ول عن ارتكاب جرائم  طيرة، اما في يضـــــا يد أحلك، أف
 حلك التعذ  ، توفي أيضا في القاهرة، جمهورية مصر العر ية.

وي ســـفني أن ضـــحايا الجرائم التي  زعم أن الســـيد الورفلي والســـيد التوهامي وأســـرتيهما قد حرموا من  
 لال الإجراءات القضـــــائية العادلة والمســـــتقلة والمحا دة التي اتخذتها  من فحةالعدالة ومن فروـــــة طي الصـــــ

زالت سائدة الآن. وكان من  المحكمة. وقد بذل الكثير من العمل والموارد لإعداد تلك القضايا، ولكن الريعة ما
ســــــــــــــة الممكن منع كل حلك لو ألقي التعض على المشــــــــــــــتعه فيهم ووضــــــــــــــعوا على النحو الواج  تحت الحرا

 المحكمة. لدن

وعدم رغعة المتحكمين في الســــلطة في صــــرقي ليبيا في نقل الســــيد الورفلي إلى المحكمة أو التحقيق  
معه ومقاضـــاته اصـــدق أســـهم في إيجاد منات من الإفلات من العقاب. ويتجلى نف  عدم التعاون ليما  تعلق 

 بتسليم السيد التوهامي من جان  السلطات المصرية.

الليبية والمصــــرية إلى التحقيق فورا في تلك الوليات المبلغ عنها وتقديم المعلومات  توأدعو الســــلطا 
حات الصلة إلى المحكمة. وعلى الرغم من أن وفاة ه لاء المشتعه فيهم، إن ت  دت، لن توقإ التحقيق الجاري 
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ســـــــاءلة عن أ طر ملفي الحالة في ليبيا، فعنها تشـــــــكل مثالا م ســـــــاويا على هروب الجناة المشـــــــتعه فيهم من ا
 الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.

تُنفذ اعد. وأ رر أن الســـيد  ولا بد لي من التذكير ا ن مذكرة توقيف الســـيد ســـيف الإســـلام القذافي لم 
تزال ملزمة قانونا ااعتقاله وتســـــــــــــليمه إلى   زال هار ا متعمدا من العدالة. وأصـــــــــــــدد على أن ليبيا لا القذافي لا
ولــذلــك،  ــدعو مكتبي حكومــة الوحــدة الوطنيــة إلى اتخــاح جميع الإجراءات الممكنــة لتــ مين اعتقــالــه  المحكمــة.

وتســليمه. وأ رر أيضــا الدعوات التي وجهها مكتبي معاصــرة إلى الســيد القذافي لتســليم نفســه فورا إلى الســلطات 
ميع ضــــــــــــمانات الإجراءات الليبية المختصــــــــــــة لنقله إلى المحكمة لمحا مته. ويســــــــــــتفيد المدعى عليهم من ج

القانونية الواجعة في المحكمة الجنائية الدولية. وت  ير العدالة إنكار للعدالة. ويج  تنفيذ مذكرات التوقيف 
 الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في الوقت المناس .

إ إطلاق قويلاح  مكتبي أيضـــا انخفاض عدد الجرائم المبلغ عنها الخاضـــعة لولاية المحكمة منذ و  
ســــــــــيما تلك التي  النار وتنصــــــــــي  الحكومة الجد دة. لكن من دواعي القلق أن العد د من الجرائم الخطيرة، ولا

 تستهدث المدنيين، قد مرت دون عقاب.

لقد واول مكتبي ضمان التعاون من عدة دول ومنظمات دولية ونقليمية، فضلا عن توسيع وتعزيز  
لموس في تحتيقاته الجارية. وتعززت العلاقات على وجه الخصـــــوص مع م صـــــعكة تعاونه القائمة لتحقيق تقدم

وكالة الاتحاد الأورو ي للتعاون في مجال إنفاح القانون اشــــــ ن المســــــائل حات الاهتمام المشــــــتر . كما ســــــاهم 
حد  لىالتعاون المثمر مع فريق الخبراء المعني بليبيا، فضلا عن اعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بليبيا إ

  بير في تيسير تعادل المعارث والخبرات.

وأود أن أ تتم بيـاني بهـذا التـ مـل الأ ير. و لال ولا تي، حظي عمـل مكتبي بـدعم وتعـاون كبيرين  
من العد د من الدول وأوــــــحاب المصــــــلحة الآ رين. وأود أن أغتنم هذا الفروــــــة لأعرب عن  الا تقد ري 

كت   واجه تحديات، ليسإ، عندما تحاول المكائد السياسة التد ل المزال  لذلك الدعم. وفي الوقت نفسه، ما
في مســــــــــــــار العدالة. وفي نهاية المطاث تضــــــــــــــافرت الحكمة والتيم المشــــــــــــــتركة لمواجهة وعك  اعض هذا 

 الاتجاهات، ولهذا يعرب مكتبي عن امتنانه بنف  القدر.

وـــــل، جميعا الدفال عن هذا نوا ويج  الســـــماي للمحكمة ا داء عملها الهام دون عوائق. ويج  أن 
الم ســســة التي بنيت لصــالل الأجيال الحاضــرة والمقبلة، والعمل معا من أجل المزيد من المســاءلة عن الجرائم 

وهو أمر أســاســي للمعاد   -الفظيعة والنهوض اســيادة القانون على الصــعيد الدولي وتســوية المنازعات ســلميا 
يفعله  الوفاء بولا ته اصورة مستقلة ومحا دة في ليبيا على غرار ما كتبيالت سيسية ليمم المتحدة. وسيواول م

في جميع الحالات التي تقع ضــــمن ا تصــــاوــــها القضــــائي. ونتطلع إلى دعم هذا الهياة ونحن نواوــــل أداء 
 هذا العمل الهام.
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 ا مرفق ا ث ني
 بي ن ن ئب ا ممثل ا دائم  لصين  دى الأمم ا متحدة، داي بنغ  

ية[االصين :]الأول  

أصــــــكر الســــــيدة بنســــــودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على إحاطتها. وأرح  االســــــفيرة  
 السني، الممثلة الدائمة لليبيا في هذا الجلسة.

منذ اعض الوقت واوـــــلت الأطراث في ليبيا إحراز تقدم مطرد في العملية الســـــياســـــية، فضـــــلا عن  
وتمر إعادة الإعمار الوطنية الليبية الآن امرحلة جد دة. لقد اتخذ ق النار. الحفاظ المســـــــــــتمر على وقإ إطلا

ســــــــــالة موحدة لدعم منذ وقت لي  بععيد، و عث بر  (2021  2571و  (2021  2570مجل  الأمن القرارين 
ســـياســـي في ليبيا والحفاظ على ســـلميتها واســـتقرارها. وتقدر الصـــين وحدة وتعاون الأطراث في ليبيا الانتقال ال
 على الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية حات الصلة لجهودها الهائلة.وتثني 

وتحقيق الازدهار وما زال أمام ليبيا طريق طويل ليتســــــــــــــنى لها تحقيق الســــــــــــــلام والأمن الدائمين  
يد م ســــســــات الدولة والمضــــي قدما في نزل الســــلاي والتنمية. وينع ي ليطراث في ليبيا أن تســــرلل العمل لتوح

طريقة منظمة ومواولة تحقيق المصالحة الوطنية، والتحضير الجيد للانتخااات الرئاسية والبرلمانية والتسريل ا
 المكاس  التي تحققت اشق الأنف  في ميدان السلام. المقرر إجراؤها في نهاية العام من أجل توطيد 

وفي ظـــل الظروث الراهنـــة،  نع ي لععثـــة الأمم المتحـــدة للـــدعم في ليبيـــا أن تعمـــل وفقـــا للولايـــات  
الصـــــادرة عن قرارات مجل  الأمن حات الصـــــلة ومعاد  الملكية والتيادة الليبية لمســـــاعدة الأطراث في روـــــد 

 الانتقال السياسي قدما. وقإ إطلاق النار ودفع عملية 

ليمية، اما في حلك الاتحاد الأفريقي والجامعة العر ية، في أداء دور وتدعم الصــــــــــــــين المنظمات الإق 
 أ بر و ناء وأ ثر إيجابية. 

وينع ي للمقاتلين الأجان  والمرتزقة في ليبيا الانســــــحاب دون إاطاء، وفقا لاتفاق وقإ إطلاق النار  
تشــــــــكل  نظمة حتى لات الصــــــــلة. وينع ي أن تتم عمليات الانســــــــحاب هذا اطريقة موقرارات مجل  الأمن حا

 تهد دا أ بر ليمن الإقليمي.

  ت ير اعد.  تاما، أود أن أؤكد مجددا أن موقإ الصين إزاء المسائل المتعلقة بليبيا لم 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2570(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2570(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2571(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2571(2021)
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 ا مرفق ا ث  ث
 ف رتبي ن ن ئب ا ممثل ا دائم لإستوني   دى الأمم ا متحدة، غيرت أو   

 . أصكر المدعية العامة بنسودة على تقريرها ونحاطتها 

بداية، أود أن أؤكد ت  يد إســتونيا الثابت للمحكمة الجنائية الدولية بووــفها م ســســة قضــائية مســتقلة  
ومحا دة وركيزة هامة من ركائز النظام الدولي القائم على القواعد. وما زلنا ندعو جميع الدول إلى التمســــــــــــــك 

 والتيم المكرسة في نظام روما الأساسي والدفال عنها. االمعاد 

ح  االمعلومات المســـــــتجدة التي قدمتها المدعية العامة اشـــــــ ن التقدم المحرز في التحتيقات في ونر  
 ليبيا  لال الفترة المشمولة االتقرير. ونشيد االتقدم المحرز في أنشطة مكت  المدعية العامة.

تة ا بتدصـــــين حكومة وحدة وطنية م قســـــية في الميدان، ترح  إســـــتونيوليما  تعلق االتطورات الســـــيا 
جد دة. وندعو جميع الأطراث إلى مواوــــــــــــــلة الاســــــــــــــتعداد لإجراء انتخااات حرة نزيهة وصــــــــــــــاملة في كانون 

 الأول/ديسمبر من هذا العام.

لنا ز  ترح  إســـــــتونيا كذلك االانخفاض الواضـــــــل لأعمال العنإ في الميدان. وفي الوقت نفســـــــه، ما 
ت القانون الدولي، اما في حلك القانون الدولي نشــــــــــــــعر االقلق من عدم التحقيق في العد د من حالات انتها ا

لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المبلغ عنها في ليبيا، وكذلك عدم مقاضاتها. ويساورنا القلق اسب  
حالات الا تفاء والاحتجاز التعسفي والقتل والتعذ    التقارير التي تفيد ااستمرار ارتكاب الجرائم، اما في حلك

لة اللاإنســــانية، فضــــلا عن العنإ الجنســــاني. وتععث التقارير عن وقول انتها ات في أما ن الاحتجاز والمعام
 نفسها على القلق بوجه  اص. 

بدور المحكمة وما تزال إستونيا تشعر االقلق إزاء الجرائم المرتكعة ضد المهاجرين واللاجاين، وتشيد  
 وطنية في النظر في مثل هذا القضايا.الجنائية الدولية في مساعدة السطات القضائية ال

وندعو الســلطات في صــرق ليبيا إلى التحقيق في مقتل محامية حقوق الإنســان حنان البراســي وتقديم  
 الجناة إلى العدالة.

 رتكبهــا المرتزقــة والمقــاتلون الأجــانــ  في وليمــا  تعلق اــالمقــاتلين الأجــانــ ، نلاح  أن الجرائم التي  
ر المجتمع الدولي ااحترام دعوة ر ما  الأراضـــــي الليبية تقع ضـــــمن ا تصـــــاص المحكمة الجنائية الدولية. ونذكل

 السلطات الليبية وطرد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجان  من الأراضي الليبية.

 ومة الوفاق الوطني على تعاونها مع المحكمة. وتعرب إستونيا عن امتنانها للسلطات السااقة لحك 

المدعية العامة الأ يرة إلى ليبيا، التي تعزز التعاون المتعادل مع الســـــــــلطات ونرح  بععثات مكت   
الوطنية وأوـــــــحاب المصـــــــلحة، فضـــــــلا عن زيادة جمع الأدلة وحفظها. ونود أن ن كد أن التعاون الكامل من 

أوــــــــــحاب المصــــــــــلحة الآ رين المعنيين مع مكت  المدعية العامة أمر  جان  حكومة الوحدة الوطنية وجميع
م في محاسعة المس ولين عن ارتكاب الجرائم التي تقع في ا تصاص نظام روما الأساسي. ويج  على حاس

 السلطات أن تكفل إجراء التحتيقات الجارية حاليا وفي المستقبل وفقا للمعا ير الدولية.
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ة مكت  المدعية العامة وفريق الخبراء و عث ل المعلومات والخبرات بينوترح  إســــــتونيا أيضــــــا بتعاد 
تقصــــي الحقائق المســــتقلة ووكالة الاتحاد الأورو ي للتعاون في مجال إنفاح القانون و عثة الأمم المتحدة للدعم 

 في ليبيا. ونشجع على مواولة هذا الأصكال من التعاون والتعادل.

ن عدم التوول إلى نتائج ملموسة حتى إستونيا تشعر االقلق الشد د متزال  وعلى سبيل الأولوية، لا 
 -الهــار ين الثلاثــة  -ن في تنفيــذ أوامر المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة اــعلقــاء التعض على الهــار ين الثلاثــة الآ

إنسانية وجميعهم متهمون اارتكاب جرائم  طيرة هي القتل والتعذ   والمعاملة اللا -الورفلي والتهامي والقدافي 
زم لتحقيق العدالة للضــــــحايا. وفي حالة الوفاة، والمهينة. إن تنفيذ الأوامر اعلقاء التعض هذا أمر ضــــــروري لا

 نع ي إبلاغ المحكمة امعلومات م كدة وموثوقة عنها. وفي حالة التحقق من الوليات، فعن هذا يعني ليســـإ 
ل المعنية على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية أن ت  ير العدالة يعني الحرمان من تحتيقها. ونحث الدو 

 ء التعض على الهار ين وتسليمهم إلى المحكمة اطريقة فعالة وفي الوقت المناس .الدولية في إلقا

أ يرا، ت كد إســـــتونيا دعمها الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية وتحث جميع الدول على التعاون  
 لإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا في ليبيا.الفوري والفعال مع المحكمة 
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 ا مرفق ا رابع
 بي ن ا وزيرة ا مستش رة  فرنس   دى الأمم ا متحدة، دي را ديم لابيل  

االفرنسية[ :]الأول  

 أصكر المدعية العامة بنسودة على تقريرها ونحاطتها.  

نائية الدولية، التي يج  أن تتمكن من العمل وت كد فرنســــــــــــــا من جد د دعمها الكامل للمحكمة الج 
طار الذي حددا نظام روما الأســــــاســــــي. ويج  أن  تمكن مكت  المدعية العامة من ســــــتقلالية وحياد في الإاا

ممارســة وــلاحياته دون عوائق أو عتعات. وفي هذا الصــدد، نرح  اععلان ســلطات الولايات المتحدة م  را 
 يدة بنســـودة والســـيد موصـــوصـــوكو. وهذا القرار  بر ممتاز لجميع الملتزمينرفع الجزاءات المفروضـــة على الســـ

امكافحة الإفلات من العقاب وتعددية الأطراث والنظام الدولي القائم على ســــــــــــــيادة القانون. وينع ي أن يمهد 
 الطريق لفصل جد د من التعاون بين الولايات المتحدة والمحكمة.

، تذكر فرنســــــــــــــا أن مكافحة الإفلات من العقاب هي أحد (2011  1970وليما  تعلق بتنفيذ القرار  
ســــــــــــــية في حل النزال وفي المصــــــــــــــالحة ليما بين الأطراث الليبية. وحكومة الوحدة الوطنية العناوــــــــــــــر الرئي

ل مع المحكمة، وكذلك مع اعثة الأمم المتحدة لها دور أســـــــــــاســـــــــــي ت ديه. ونتطلع إلى تعاونها الكام الانتقالية
 ليبيا. عم فيللد

جل إجراء تحتيقات مســـتقلة ويج  كفالة إمكانية الووـــول إلى جميع الأراضـــي الليبية وت مينها من أ 
ونزيهة وموثوقة. وفي هذا الصــــــــــــــدد، نلاح  اارتياي الععثات الأ يرة التي قام بها مكت  المدعية العامة، اما 

 ترهونة، حيث يج  إلقاء الضوء الكامل على الفظائع التي ارتكبت هنا . في حلك إلى

الاعتقال الصـــــــادرة عن المحكمة. تزال تشـــــــعر اقلق عميق إزاء عدم تنفيذ أوامر  غير أن فرنســـــــا لا 
يمكن اعتعار وفاة المتهمين اارتكاب أصد الجرائم  طورة عدالة للضحايا. وتحث فرنسا جميع الدول، سواء  ولا

أطرافا في نظام روما الأســـاســـي أم لا، على التعاون الكامل مع المحكمة والمدعية العامة. ويج  تقديم   انت
من الت  ير. وفي حالة الإبلاغ عن وفاة الهار ين، يج  على الدول المعنية الهار ين إلى العدالة دون مزيد 

 أن تقدم دليلا على الوفاة.

ضــــــــــــــاة الجناة، اما ، ومقا2011المرتكعة في ليبيا منذ عام يج  التحقيق في جميع الجرائم الخطيرة  
ائم ضــــــد المهاجرين واللاجاين. في حلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإســــــلامية في العراق والشــــــام والجر 

نشــــــــعر أيضــــــــا اقلق عميق إزاء حالات الاحتجاز التعســــــــفي وظروث الاحتجاز اللاإنســــــــانية. كما أن حالات 
 نع ي أن يكون هنا  صـــك في أن  ي والعنإ الجنســـي التي أبلغ عنها المكت  غير مقبولة. ولاالا تفاء القســـر 

 م يخضع للملاحقة الجنائية. أي صخا يحرض على هذا الجرائم أو  رتكبها اليو 

والمســــــاعدة التي تقدمها إلى مكت  المدعية العامة المنظمات الدولية والإقليمية، فضــــــلا عن ممثلي  
، قيلمة. ويج  دعم التعاون المتزا د بين المحكمة والمحا م الليبية، وفقا لمبدأ التكامل. ونعول المجتمع المدني
الحقائق التي أنشــــــــ ها مجل  حقوق الإنســــــــان مع مكت  المدعية عاون الكامل لععثة تقصــــــــي أيضــــــــا على الت

نذكر ا ن لجنة مجل  يمكن أن تحل محل عمل السلطة القضائية، فعننا  العامة. وفي حين أن جهود المنع لا
 تنظر في عدة مقترحات لفرض الجزاءات. (2011  1970الأمن المنش ة عملا االقرار 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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لعقاب ســــــتعتمد على التقدم المحرز في العملية الســــــياســــــية في  ما أن فعالية مكافحة الإفلات من ا 
ســــــــــــــمبر، كانون الأول/دي 24ال اية، فعن احترام وقإ إطلاق النار، وعقد الانتخااات في  ليبيا. وتحتيقا لهذا

والنشـــر الفوري لآلية الروـــد التي يقررها الليبيون ومجل  الأمن، هما عنصـــران حاســـمان. وفي الوقت نفســـه، 
 انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة ونلى الامتثال الصارم لحظر الأسلحة.ندعو إلى 

فرنسا تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتعباة مجل  الأمن في هذا الصدد. اول وستو  
 ما أنها ســـــــــتظل حاصـــــــــدة جهودها للتووـــــــــل إلى حل ســـــــــياســـــــــي في ليبيا، إلى جان  صـــــــــركائها الأورو يين 

 .ليبيا وجيران
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 ا مرفق ا خ مس
 ندرا راغوت ه  يبي ن ن ئب ا ممثل ا دائم  لهند  دى الأمم ا متحدة، رافي  

 أود أن أصار  الآ رين في صكر المدعية العامة، السيدة فاتو بنسودة، على إحاطتها اليوم.  

 واسمحوا لي أن أحكر، في البداية، أن الهند ليست طرفا في نظام روما الأساسي. 

، المتعلق بليبيا، دعت الهند، (2011  1970 ذكر مجل  الأمن ا نه عندما اتخذ القرار وأود أن  
(. ومع حلك، ونح S/PV.6491بووـــــفها عضـــــوا في مجل  الأمن، إلى اتعال نهج مدروســـــة وتدريجية  انظر 

يكون لها أثر ية إلى المحكمة الجنائية الدولية سلاحظنا أن عددا من أعضاء المجل  رَأَوْا أن إحالة هذا القض
نقإ في طريق توافق الآراء في المجل . لقد  الوقإ الفوري للعنإ واســــــــــــــتعادة الهدوء والاســــــــــــــتقرار، فعننا لم

 سنوات منذ حلك الحين.  10انقضت 

ولية. ويبدو وقد ألقت أحكام البراءة في السنوات الأ يرة اظلالها على مصداقية المحكمة الجنائية الد 
تخدم غرض العدالة عندما تحال  لرأي القائل ا ن آلية المحكمة الجنائية الدولية قد لاأن هذا التطورات تثبت ا

 القضايا أو الحالات إلى المحكمة لأسعاب سياسية في المقام الأول. 

لوطنية فتئ وــــامدا إلى حد كبير، وأن حكومة الوحدة ا ويشــــجعنا ملاحظة أن وقإ إطلاق النار ما 
كانون الأول/ديســـــــــــمبر، تمضـــــــــــي قدما اعزم. ومع حلك،  24ا إلى الانتخااات في الجد دة، المكلفة اتيادة ليبي

 زال المفســـــــدون يعرقلون التقدم نحو الســـــــلام  تزال هنا  مصـــــــادر لعدم الاســـــــتقرار، ولا نلاح  أيضـــــــا أنه لا
 والاستقرار في البلد. 

ول/أ تو ر تشـــــــــرين الأ 23النار تم التووـــــــــل إليه في ومن الضـــــــــروري أن  نفذ اتفاق وقإ إطلاق  
، تنفيذا كاملا. ونلاح  اقلق، اصفة  اوة أن أحكامه المتعلقة اانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجان  2020
 زالت تنتهك، مما يشكل تهد دا  طيرا لي  لليبيا فحس ، بل لجيرانها والمنطقة ككل.  ما

ت دي هذا الانتها ات  يمكن أنســتمرار انتها ات حظر الأســلحة. و وتشــعر الهند أيضــا االقلق إزاء ا 
 إلى إعاقات في إحراز تقدم في العملية السياسية من  لال تهد د البياة الأمنية. 

وتتمتع الهنــد تقليــديــا اعلاقــات ثنــائيــة وثيقــة ومفيــدة للطرفين مع ليبيــا. ونود حقــا أن نرن الســــــــــــــلام  
شــع  الليبي في هذا المســعى. ون مل أن البلد، وما زلنا ملتزمين بدعم ليبيا والوالاســتقرار الدائمين يعودان إلى 

تســــــــــــــهم جميع الجهود التي  بذلها المجتمع الدولي، اما في حلك المحكمة الجنائية الدولية، في تحقيق الوحدة 
 والسلام والأمن والاستقرار في البلد.

  

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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 ا مرفق ا س دس
  سون الأمم ا متحدة، جيرا دين بيرن ن بي ن ا ممثل ا دائم لأير ندا  دى  

 أود أن أصكر المدعية العامة بنسودة على إحاطتها، وأن أرح  بزميلنا السفير السني، ممثل ليبيا. 

واسمحوا لي أن أبدأ امشاركة المحكمة الجنائية الدولية في الترحي  بتنصي  حكومة الوحدة الوطنية  
كانون الأول/ديسمبر، وتوقيع اتفاق  24في  البلد إلى الانتخااات الوطنية الجد دة، المكلفة الآن اتيادة الم قتة

وقإ إطلاق النار. إن تنصي  حكومة الوحدة الوطنية  تيل فروة لتجد د العلاقة بين المحكمة وليبيا والسعي 
 تقرار في البلد.إلى المساءلة والعدالة، وهما أمران حاسمان لكفالة السلام والاس

العامة اليوم، من الواضــــل أن تعاون حكومة الوحدة الوطنية والســــلطات  إلى المدعية اعد الاســــتمال 
 الليبية ضروري لل اية لكي تجري المحكمة التحتيقات وتحا م افعالية. 

 يشــــــجعنا أن نســــــمع أن مكتبها قام بععثات إضــــــالية إلى ليبيا  لال الفترة المشــــــمولة االتقرير، على 
الأمنية. ون مل أن  ععث حلك إصــــــــارة تنم عن  ها مرض فيروس كورونا والحالةالرغم من العتعات التي يفرضــــــــ

 تعزيز علاقة المحكمة االسلطات الوطنية والجهات المعنية حات الصلة. 

أود أيضــا أن أصــكر المدعية العامة بنســودة على اطلاعنا على آ ر المســتجدات عن التحقيق الذي  
واوــــــلة التي تبذلها الســــــلطات الليبية ترهونة. ونرح  االجهود المتمســــــ لة المقابر الجماعية في أجرته اشــــــ ن 

تستحق فقط التعرث على رفات أحعائها ونعادتها،  للتحقيق في هذا المس لة. ومن الواضل أن أسر الضحايا لا
ت  المدعية العامة بل تســـــــتحق أيضـــــــال أن ترن العدالة تتحقق. ونحث اقوة على مواوـــــــلة المشـــــــاركة بين مك

 هام. الخارجيين في هذا العمل ال والشركاء

نقدر أيضال الدعم والمساعدة المستمرين اللذ ن تقدمهما اعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة  
في عمل المحكمة في البلد ونقدر أيضـــــــال، في هذا الصـــــــدد، تعاون وكالة الاتحاد الأورو ي للتعاون في مجال 

 لقانون. إنفاح ا

 نفذ  . وهذا عقد زمني لم(2011  1970ت على اتخاح القرار انقضت عشر سنوا في صعاط/فبرا ر، 
 ليه أمر اعتقال واحد وادر عن المحكمة الجنائية الدولية ليما  تعلق االحالة في ليبيا.

ى محكمة، ونحث جميع الدول الأعضــــــاء علويســــــاورنا قلق صــــــد د إزاء اســــــتمرار عدم التعاون مع ال 
 تنفيذ أوامر الاعتقال المعلقة، سواء أ انت طرفال في نظام روما الأساسي أم لا.

أبلغ عنه من وفاة اثنين من الهار ين   كد الحكمة   ما حكرت المدعية العامة ااقتدار صــــد د، فعن ما 
دالة للضحايا. ذا ليست مساءلة وهي االت  يد ليست عالقائلة ا ن ت  ير العدالة يعني الحرمان من العدالة. فه

 وندعو السلطات الليبية والمصرية إلى التحقيق في هذا التقارير والتحقق منها. 

أما ليما  تعلق االهارب الثالث، الســــــــيد القذافي، فنحث ليبيا على إلقاء التعض عليه وتســــــــليمه على  
 جناي السرعة لكي  واجه العدالة. 

لمزيد من الجرائم. ونرن اليوم أدلة واضـــحة على يمهد الطريق أمام ارتكاب ا من العقاب إن الإفلات 
حلك في تقارير المدعية العامة عن الجرائم المســــــــتمرة، من الاحتجاز التعســــــــفي والا تفاء القســــــــري إلى القتل 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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أيضــــال مســــ لة تثير والتعذ  . إن العنإ الجنســــي والجنســــاني في ليبيا، اما في حلك في أما ن الاحتجاز، هو 
 قلقال صد دال حقال. 

ما برحت أ رلندا تد ن اســـــــــتمرار العنإ في ليبيا، اما في حلك انتها ات حقوق الإنســـــــــان وانتها ات  
القانون الدولي الإنســـــــــاني. ونحث جميع الأطراث على الامتثال لالتزاماتها اموج  القانون الدولي الإنســـــــــاني 

ذ الكامل لاتفاق وقإ إطلاق ينما تواوــــــــــــل ليه اتخاح  طوات نحو التنفيوالقانون الدولي لحقوق الإنســــــــــــان، ب
 النار. 

أود أن أ رر عمق التزام أ رلندا االعدالة الجنائية الدولية. ونشــدد اشــكل  اص على ضــرورة ضــمان  
حصــــــــــــــول ضــــــــــــــحايا أ طر الجرائم الدولية على العدالة التي يحتاجون إليها، وأود أن أقول إنها العدالة التي 

الماضي مساهمتنا السنوية في وندوق الأمم المتحدة الاستاماني  ستحقونها. ولهذا السب ، زدنا في الأسبولي
للتبرعات لضــــــحايا الاتجار االأصــــــخاص، و خاوــــــة النســــــاء والأطفال، حتى  تســــــنى له الوفاء بولا ته العال ة 

 الأهمية المتمثلة في جعل العدالة المتعلقة اجبر الضرر حتيقة واقعة.

مرة أ رن على عملهـا الـدؤوب لتقـديم مرتكبي الجرائم في الختـام، أود أن أصــــــــــــــكر المـدعيـة العـامـة  
تزال   تزعزل. وما زلنا مقتنعين ا ن المســاءلة لا الوحشــية إلى العدالة. إن دعمنا، دعم بلدي، للمحكمة ولها لا

  طوة هامة على طريق السلام في ليبيا. ونشجع على مواولة حلك العمل. 
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 ا مرفق ا س بع
    كيني   دى الأمم ا متحدة، جين تورويتشبي ن ا منسق  ا سي سي  

أصــــــــــــــكر المـــدعيـــة العـــامـــة للمحكمـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة، الســــــــــــــيـــدة فـــاتو بنســــــــــــــودة، على تقريرهـــا  
 الإعلامية. ونحاطتها

نتطلع إلى لقد صهدنا تصميم الشع  الليبي الجد ر االثناء على استنهاض أمته من أنقاض النزال. و  
حكومة الوحدة الوطنية اليمين  مواوــــــــــــــلة التقدم المحرز في إبرام اتفاق وقإ إطلاق النار والانتخااات وأداء

 الدستورية، واستمرار الحوار. 

طيد أركان الســــــلام والأمن والقانون والنظام. ومن عناوــــــر تدعم كينيا عملية اتيادة وملكية ليبية لتو  
ءلة على أســــــــــاس ســــــــــيادة القانون التي يمكن أن تشــــــــــكل أســــــــــاســــــــــال لتجد د النجاي الحاســــــــــمة تحقيق المســــــــــا

 االحكومة.  الثقة

من المهم أيضـــــال أن تمنل معاملة عادلة للعد د من الأفارقة الذ ن ســـــعوا إلى الهجرة إلى أورو ا عبر  
رة وأن ع ي لجميع الم ســـســـات الوطنية وم ســـســـات الأمم المتحدة المعنية أن تضـــمن ســـلامتهم معاصـــليبيا. وين

 ى طريق النجاي المستدام. توفر لهم معاملة إنسانية ااعتعارها مطلعال رئيسيال في ليبيا التي تسير عل

املة. فهذا وتدعو كينيا أيضــال إلى رفع ســوية المصــالحة الوطنية بووــفها مجموعة من العمليات الشــ 
إلى ليبيا آمنة تد رها حكومة موثوقة أســــــاس عملية الســــــلام التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها والتي ت دي 

لاجتماعية والســـياســـية للمصـــالحة، من القاعدة الشـــعبية إلى أعلى  دعو إلى تفعيل الحوارات ا وفعالة. وهذا ما
 اللجنة العليا للمصالحة الوطنية. المستويات السياسية. وفي هذا الصدد، نرح  اعنشاء

ت دي  ريقة تراعي آثار الســلام والأمن. ولهذا الســب ويج  تحقيق المصــالحة والمســاءلة القانونية اط 
الم سسات القضائية والنيااة العامة الوطنية دورال مهمال جدال، لأنها تفهم السياق الأعمق لجهودها وأثرها. ولهذا 

ة لمبدأ التكامل ليما  تعلق االصــــــكو  القضــــــائية الإقليمية والدولية، اما فيها بد من مراقعة وــــــارم الســــــب  لا
إحا كان تســـــــــــلســـــــــــله محكمة الجنائية الدولية. وعندما  تم  رق مبدأ التكامل ا ي صـــــــــــكل من الأصـــــــــــكال، أو ال

والتي مضــــــــطر ال، فعن النتيجة يمكن أن تتعارض اســــــــهولة مع العمليات التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها 
المشــــــــتعه اارتكابها دا ل   دعمها هذا المجل . وســــــــنواوــــــــل تشــــــــجيع ليبيا على التحقيق في الجرائم الخطيرة

 أراضيها والمحا مة عليها.

أ يرال، تدعو كينيا إلى م ادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجان  لليبيا. ومع حلك، وحتى في الوقت  
معادرة منسـقة و ارعة ولد ها الموارد اللازمة لنزل سـلاي وتسـريل  الذي يقومون ليه بذلك، يج  أن تكون هنا 

لبلــدان المعنيــة المقــاتلين الــذ ن قــد يخرجون إلى بلــدان أ رن في أفريتيــا. وينع ي إمــداد ليبيــا واونعــادة إدمــا  
االقدرات اللازمة، وينع ي أن يشـــــمل حلك المهارات والأطر ووضـــــع الســـــياســـــات لدعم نزل الســـــلاي والتســـــريل 

 نعادة الإدما . و 

 ام حظر الأسلحة.نحض أيضال على التنفيذ الكامل لاتفاق وقإ إطلاق النار واحتر  
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 ا مرفق ا ث من
 فوينتي راميريس بي ن ا ممثل ا دائم  لمكسيك  دى الأمم ا متحدة،  وان رامون دي لا  

االإسعانية[ :]الأول  

ة على تقديم تقريرها الحادي والعشــــــرين أصــــــكر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنســــــود 
صــــــــــك في أن هذا العمل ســــــــــيكون  م الذي أحرزا مكتبها في التحتيقات. ولاعن الحالة في ليبيا. ونرح  االتقد

 لزاوية في بناء قضايا ناجحة وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتُكبت في ليبيا.حجر ا

حدة الوطنية في ليبيا، التي صــــــــكل ت ســــــــيســــــــها  طوة نرح  أيضــــــــال االتقدم الذي أحرزته حكومة الو  
 سي. حاسمة نحو التوحيد الم س

و المثل، نثق ا ن آ ر اعثة للمحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا ســـــتســـــاعد على تحســـــين التعاون مع  
ســــــــــــــيما في مجال جمع الأدلة وحفظها. إن زيارة ترهونة، على الرغم من التحديات  الســــــــــــــلطات الوطنية، ولا

شــرعي وأفرقة إنفاح القانون، أمثلة منية الســائدة على أرض الواقع، والاجتماعات المعقودة مع  براء الط  الالأ
كســــــــــيك أن التحتيقات الوطنية، االاقتران مع تحقيق المحكمة الجنائية واضــــــــــحة على هذا التعاون. وتعتقد الم

 عقاب ومنع وقول فظائع في المستقبل.الدولية، التي تراعي مبدأ التكامل، ضرورية لإنهاء الإفلات من ال

ثلاثة قيد التحقيق. ونحث اعد أوامر التعض على الأصــــــــــــخاص ال تنفذ ومع حلك، نلاح  اقلق أنه لم 
ســلطات جميع الدول المعنية على مضــاعفة جهودها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ تلك الأوامر. 

 ر التي تفيد بوفاة السيد الورفلي والسيد التهامي، فعن هذا الادعاءاتوفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من التقاري
إلى تعزيز التعاون مع المحكمة  ت كدها مصــــادر رســــمية، ون مل أن تعالج على الفور. وهنا  أيضــــا حاجة لم

الجنائية الدولية في قضـــــية الســـــيد ســـــيف الإســـــلام القذافي، للتعض عليه وتســـــليمه إلى المحكمة. ونلى جان  
 سهام في تحقيق العدالة، فعن هذا الإجراءات من ص نها أن تحفز التقدم نحو المصالحة الوطنية. الإ

 ما  ولي بلدي اهتماما كبيرا للتطورات المتعلقة االجوان  الأ رن التي تخضــــــــــــــع لتحقيق المحكمة  
لمرتزقة، والجرائم االجنائية الدولية، مثل الحالة في مرا ز الاحتجاز، وحالات المحا مات الســــــــــــرية، ونشــــــــــــاط 

المرتكعة ضــــد المهاجرين. وفي هذا الصــــدد، نعترث االتعاون الجيد بين المحكمة الجنائية الدولية و عثة الأمم 
 المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تحقيق هدفهما المشتر  المتمثل في تعزيز المساءلة. 

جان ،  لزم التنسيق مع بلدان المنش  الأون كد من جد د أنه عندما  تعلق الأمر االمرتزقة والمقاتلين  
ووضــــع برنامج صــــامل لنزل الســــلاي والتســــريل ونعادة الإدما ، بهدث منع العواق  الســــلبية على بلدان أ رن 

 المنطقة.  في

وليما  تعلق االجرائم المرتكعة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، نرح  االتعاون بين المحكمة الجنائية  
اد الأورو ي للتعــاون في مجــال إنفــاح القــانون. ونــدعو مختلإ الســــــــــــــلطــات الوطنيــة إلى تحــالــدوليــة ووكــالــة الا

 التحقيق في هذا الانتها ات والمعاقعة عليها، فقد أودت أيضا احياة ماات الأصخاص.

وفي الختام، نرح  مرة أ رن اقرار الولايات المتحدة رفع الجزاءات المفروضـــة على المدعية العامة  
لي المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ســيمكنهم جميعا من مواوــلة عملهم بدون عوائق. مســ و وغيرها من 

  وفي الختام، أؤكد من جد د دعم المكسيك لعمل المحكمة ومهمتها. 
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 ا مرفق ا ت سع
 بي ن ا ممثل ا دائم  لنيجر  دى الأمم ا متحدة، عبدو أب ري   

االفرنسية[ :]الأول  

لســــــة اشــــــ ن التقرير نصــــــإ الســــــنوي الحادي والعشــــــرين عن أنشــــــطة المحكمة أرح  اعقد هذا الج 
الجنائية الدولية في ليبيا. و ما أن هذا ســـــــيكون آ ر تقرير من هذا القبيل تعرضـــــــه علينا المدعية العامة فاتو 

ية مدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولبنســــــــــودة، أود أن أغتنم هذا الفروــــــــــة لأثني على قيادتها اصــــــــــفتها ال
والتزامهـا امكـافحـة الإفلات من العقـاب. ويجـ  أن تكون مكـافحـة الإفلات من العقـاب، في ليبيـا كمـا في أي 

  تجزأ من المصالحة الوطنية وعمليات السلام المستدامة. مكان آ ر، جزءا لا

بية، والدول ســــــــــــواء كانت أطرافا في ولذلك أ رر دعوة وفد بلدي إلى مجل  الأمن والســــــــــــلطات اللي 
من  (2011  1970ام روما الأســـــــــــاســـــــــــي أم لا، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، إلى الامتثال للقرار نظ

  لال دعم المحكمة الجنائية الدولية والتعاون معها في سياق تنفيذ أوامر الاعتقال المتعلقة االحالة في ليبيا. 

ت  المدعية العامة للتقدم الكبير المحرز في التحتيقات التي أجريت تثني النيجر أيضــــــــــــــا على مكو  
(، وتشــــــجعه S/2020/1108 انظر  2020منذ تقديم آ ر تقرير له إلى المجل ، في تشــــــرين الثاني/نوفمبر 

 لوحدة الوطنية اغية تخةيف الصعو ات التي واجهتها.على مواولة التعاون مع حكومة ا

جرائم المشـــــمولة في نظام روما الأســـــاســـــي إلا بزيادة تعزيز التعاون ولن  تســـــنى محاســـــعة مرتكبي ال 
 والشرا ة بين مكت  المدعية العامة وحكومة الوحدة الوطنية وأوحاب المصلحة والمجتمع الدولي.

لانخفــاض، كمــا حكر في التقرير المعروض علينــا، في عــدد وعلاوة على حلــك،  رحــ  وفــد بلــدي اــا 
 ما الأساسي منذ بدء سريان وقإ إطلاق النار وننشاء الحكومة الجد دة في ليبيا.الجرائم حات الصلة بنظام رو 

ونحث ونشجع السلطات الليبية على فتل تحتيقات في أعمال التعذ   والمعاملة اللاإنسانية والجرائم  
ة وفي انية التي حكر التقرير ضـــــحاياها، وفي الجرائم المرتكعة في ســـــجن معيتيقة، وفي قرنادالجنســـــية والجنســـــ

لي  فقط لإنهاء هذا الانتها ات  -الكويةية، وكذلك في العد د من مرا ز الاحتجاز الأ رن الخاضــــــــــــــعة لها 
الجوية والأل ام ولكن أيضـــا لمعاقعة المســـ ولين وننصـــاث الضـــحايا. وينطبق هذا أيضـــا على ضـــحايا ال ارات 

 الأرضية، والذ ن ا تطفوا أو عذبوا، والمفقود ن.

ي إلا أن  ردد صـــــــواغل المكت  عندما يفلت الأفراد المشـــــــتعه اارتكابهم جرائم حرب ولا يســـــــع وفد بلد 
وجرائم ضــد الإنســانية وجرائم  طيرة أ رن من قعضــة العدالة لأننا ندر  جيدا المخاطر والعواق  الناجمة عن 

 ما في حلك في البلدان المجاورة.حلك، ا

ت  حتى  تســـــــنى للمحا م الليبية المختصـــــــة ونشـــــــجع الحكومة الجد دة على تعزيز التعاون مع المك 
 التحقيق في الجرائم المذكورة أعلاا التي ارتكبت في ليبيا وملاحقتها قضائيا.

مقابلات مع الشــــــــهود  وأود أن أصــــــــيد اجهود المكت  في الاضــــــــطلال اعدة اعثات إلى ليبيا، ونجراء 
وجميع  -مية وممثلي منظمات الضــحايا وجمع الوثائق والمســاهمات الهامة من الأفراد والمنظمات غير الحكو 
 الإجراءات التي يمكن أن تبني أدلة يمكنها أن تيسر أنشطة المكت .

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/2020/1108
https://undocs.org/ar/S/2020/1108
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محادثات  و الإضــــافة إلى حلك، نشــــيد اموظفي المكت  الذ ن عقدوا،  لال آ ر اعثة لهم إلى ليبيا، 
تحتيقات الوطنية، وزاروا عدة مع الســــــــــلطات الليبية المعنية وعدد من الهياات القانونية الطبية اشــــــــــ ن حالة ال

مســـاري للجريمة في منطقة ترهونة والتقوا االناجين وأفراد أســـر الناجين من بن ازي الذ ن صـــردوا أو قتلوا. ومما 
لأدلة المهمة وجمعها، ويشـــــكل  طوة إلى الأمام ليما صـــــك ليه أن هذا الوضـــــع ســـــيمكن من الحفاظ على ا لا

 السلطات الليبية. تعلق امسائل التكامل والتعاون مع 

ونظرا للبيــانــات الموثوقــة الواردة في التقرير وادعــاءات اعثــة الأمم المتحــدة للــدعم في ليبيــا، نلاح   
ت ســجن طويلة أو حتى اســتخدام عقو ة والحكم عليهم اعقو ا -يكون حلك تعســةيا  وغالعا ما -إدانة المدنيين 

 رن التي تد رها الميليشيات والجماعات المسلحة. ونذكر الإعدام في السجون الليبية الرسمية وفي المرا ز الأ
في هذا الصــــــــــــــدد ا ن جميع الأحكام يج  أن تصــــــــــــــدر في محا مات علنية تحترم ضــــــــــــــمانات المحا مة 

 للمتهمين. العادلة

االمعلومات التي تلقاها المكت  ليما  تعلق ا نشــــــــــــــطة المرتزقة والمقاتلين  وقد أحاط وفد بلدي علما 
ويذكر ا نه إحا تم التحقق من هذا الحالات، يج  محاســــــــــــــعة  -التي نشــــــــــــــجبها وند نها  -يا الأجان  في ليب

الأصـــــــــخاص المعنيين على أفعالهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا الصـــــــــدد، نكرر دعوة الســـــــــلطات 
الجماعات المســــــــــــــلحة لليبية الجد دة و عثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجل  الأمن الموجهة إلى الأفراد و ا

 للانسحاب فورا من ليبيا.

ونشـــير، كما في التقارير الســـااقة، إلى اســـتمرار ارتكاب الجرائم ضـــد المهاجرين عن طريق الاتجار  
لهذا ال اية، نشجع المكت  على مواولة تعزيز التعاون والتنسيق االعشر الذي يحركه النزال في ليبيا. وتحتيقا 

مع الســــــــــــــلطات الليبية ووكالة الاتحاد الأورو ي للتعاون في مجال إنفاح القانون  وتعادل المعلومات والخبرات
 اش ن الجرائم المرتكعة ضد المهاجرين، أي إساءة معاملتهم واست لالهم الذ ن هم ضحايا لها.

يمكن إنكار أن رحيل المرتزقة الأجان ، الذ ن هم مصـــــــــدر عدم اســـــــــتقرار لي  في  لاوفي الختام،  
بل أيضـــــــــــــا في البلدان المجاورة، االإضـــــــــــــافة إلى تنظيم انتخااات حرة وصـــــــــــــفافة في كانون ليبيا فحســـــــــــــ ، 
، يمكن أن يكفل الاســتقرار من أجل إقامة دولة تحكمها ســيادة القانون يمكن أن تضــمن 2021الأول/ديســمبر 
 العدالة للجميع.

دة وأعضاء مكتبها على في الختام،  ود وفد بلدي أن يكرر الإعراب عن تهانيه للمدعية العامة بنسو  
 تفانيهم في مكافحة الإفلات من العقاب ونرساء سيادة القانون وردل ارتكاب مزيد من الجرائم في ليبيا.
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 ا مرفق ا ع شر
 مم ا متحدة، مون  يولبي ن ا ممثل  ا دائم   لنرويج  دى الأ  

ليوم. لقد كانت النرويج تود النرويج أن تشـــــــكر المدعية العامة بنســـــــودة على الإحاطة التي قدمتها ا 
تزال مهمة المحكمة الجنائية الدولية حاســــــمة كما  من أصــــــد الم يد ن للمحكمة الجنائية الدولية منذ البداية. ولا

  انت دائما.

عمليـة الســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة في ليبيـا، امـا في حلـك الانتخـااـات المقبلـة في تقـدم النرويج دعمهـا الكـامـل لل 
 زال وـــــــامدا، ولكنه ه . ونتطلع  يجابية على أن وقإ إطلاق النار لاديســـــــمبر/ انون الأول. إنها علامة إ

إلى نشـــــــر آلية روـــــــد وقإ إطلاق النار. ونكرر دعوتنا للجماعات المســـــــلحة م ادرة البلد، كما قرر الليبيون 
. وتلاح  النرويج انخفاض 2020اتفاق وقإ إطلاق النار اعتعارا من أ تو ر/تشــــــــــــــرين الأول  أنفســــــــــــــهم في
 نذ وقإ إطلاق النار وتنصي  حكومة الوحدة الوطنية الم قتة الجد دة.الجرائم م

زلنا نشــــــــــعر اقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد اارتكاب جرائم مســــــــــتمرة، اما في حلك  ومع حلك، ما 
تفاء القســري، والاحتجاز التعســفي في المرا ز الرســمية وغير الرســمية، والتعذ   والعنإ الجنســي القتل، والا 

نإ القائم على نول الجن . ويج  أن تنتهي الأحكام والإدانات اعجراءات موجزة في محا مات سرية دون والع
اضــاتهم دون ت  ير الحصــول على محا مة عادلة. ونحث الحكومة على التحقيق مع المســ ولين عن حلك ومق

االغ الأهمية لتحقيق السلام  والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. والتصدي للإفلات من العقاب أمر
والاستقرار والمصالحة المستدامين. وترح  النرويج االتقدم الذي أحرزته المحكمة الجنائية الدولية  لال الفترة 

 المشمولة االتقرير.

الليبية إلى إتاحة إمكانية الووـــــــول إلى مرا ز الاحتجاز وغيرها من المواقع التي  وندعو الســـــــلطات 
ائم  طيرة فيها. وتشــعر النرويج االقلق إزاء اســتخدام العنإ الجنســي في ليبيا، حســعما أفاد يشــتعه اارتكاب جر 

التصــــــــــدي لهما المدعي العام. فمنع العنإ الجنســــــــــي والعنإ القائم على نول الجن  المتصــــــــــلين االنزاعات و 
جزاءات، حيثما كان يمثلان أولوية في جميع جهودنا المبذولة في مجال الســلام والأمن. وينع ي أن نســتخدم ال

 حلك مناسعا وعند الاقتضاء، للتصدي لهذا الأعمال الشنيعة.

تنفذ اعد.  ومما  ثير القلق والم ســـــــــإ لل اية أن أوامر الاعتقال الثلاث التي أوـــــــــدرتها المحكمة لم 
ة المدعية ونلاح  التقارير التي تفيد ا ن واحدا أو اثنين من الأفراد المذكورين قد يكونون متوفين، ون يد دعو 
 العامة إلى بذل جهود لتوضيل الحقائق. ونحث جميع الدول على كفالة تسليم المطلو ين للمحكمة.

ية العامة. ويج  على ولا يمكن للمجل  أن يظل غير معال اعدم التعاون الذي أبل ت عنه المدع 
أ يرا، أود أن أ رر أن المجل  أن يضـــــطلع امســـــ ولياته وأن  نظر في كل التدابير الممكنة لدعم المحكمة. و 

النرويج ترح  اقرار الولايات المتحدة رفع الجزاءات المفروضــــــــــــــة على مســــــــــــــ ولي المحكمة الجنائية الدولية. 
 ضاء المجل  في تعزيز المساءلة عن الفظائع الجماعية.ونتطلع إلى مواولة التعاون مع المحكمة وجميع أع

بنســــــودة أمام المجل  اشــــــ ن ليبيا، نود أن نعرب  و تاما، اما أن هذا هي الإحاطة الأ يرة للســــــيدة 
عن عميق تقــد رنــا لهــا على جهودهــا الــدؤو ــة في هــذا الملإ. ونتطلع إلى رؤيتهــا مرة أ رن في المجل  في 

 اطة اش ن دارفور.حزيران/ ونيه لتقديم الإح
  



 S/2021/483 

 

20/30 21-06663 

 

 ا مرفق ا ح دي عشر
 بي ن ن ئب ا ممثل ا دائم  لاتح د ا روسي  دى الأمم ا متحدة، غين دي كوزمين  

االروسية[ :]الأول  

يسرنا أن نرن تقدما كبيرا على مسار التسوية السياسية الليبية. ونرح  اعنشاء السلطتين الجد دتين  
لهياتان التنفيذ تان الجد دتان وحكومة الوحدة الوطنية. ون مل أن تتمكن ا المجل  الرئاســــــــــي -للفترة الانتقالية 

من توحيد هيا ل الدولة وم سساتها، فضلا عن القوات المسلحة. وسيهيئ النجاي في إنجاز هذا المهام جميع 
 ول/ديسمبر.كانون الأ 24الظروث اللازمة لإجراء الاستفتاء الدستوري والانتخااات العامة المقرر إجراؤها في 

العشـــــــــرين أن مكت  المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدأ في لقد علمنا من التقرير الحادي و  
 زال ي ض الطرث عن جرائم أولاك الذ ن أغرقوا البلاد حات  وم  تناول مس لة الجي  الوطني الليبي، بينما لا

عن ر مهتمة االخســـــائر العشـــــرية العد دة الناجمة في الفوضـــــى. ولســـــب  ما، فعن المحكمة الجنائية الدولية غي
الضر ات الجوية لحلإ صمال الأطلسي. وحتى عند التحقيق في القضايا حات الأولوية العالية، حسعما يحددا 

 المكت ، يقبل المدعون العامون المعلومات التي يحصلون عليها من أفراد ومنظمات غير حكومية.

في ليبيا، وكفالة الوحدة ت ل  على الأزمة الســـياســـية الدا لية العميقة وأهم صـــيء الآن هو الالتزام اال 
نعتقد أن نشـــــــــــاط المحكمة  الوطنية مع إ لاء الاعتعار الواج  لمصـــــــــــالل جميع صـــــــــــرائل المجتمع الليبي. ولا

 الجنائية الدولية مفيد في هذا الصدد.
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 ا مرفق ا ث ني عشر
دة،  نت فنساااااانت وجنر غرين دين  دى الأمم ا متحبي ن ا ن ئب  ا ث ني   لممثل  ا دائم   ساااااا  

 حليم  ديشونغ
يصــــادث هذا العام الذكرن الســــنوية العاصــــرة منذ أن أحال مجل  الأمن الموقر الحالة في ليبيا إلى  

 المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعترث االتقدم الكبير المحرز.

لمفصـــل تقد رها للمدعية العامة بنســـودة على عرضـــها اوتعرب ســـانت فنســـنت وجزر غريناد ن عن  
 .(2011  1970لتقريرها الحادي والعشرين المقدم إلى مجل  الأمن عملا االقرار 

ارة ليمل إن المحكمة الجنائية الدولية، بووفها عنصرا حاسما في نظامنا متعدد الأطراث، تظل من 
ما، والدول  تجزأ من التحول في ليبيا. والتعاون مبدأ أساسي من معاد  نظام رو  وحصنا للعدالة، وهي جزء لا

 (2011  1970الأطراث مطالعة االوفاء االتزاماتها اموج  القانون الدولي. و شــــكل أ ثر تحد دا،  لزم القرار 
 جميع أعضاء الأمم المتحدة االتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية اش ن ليبيا.

ومة الوفاق الوطني و ناء على حلك، فعننا نعترث االعمل التمهيدي الذي تم الاســــــــــــــتناد إليه بين حك 
وحدة الوطنية نســــــــــــــتطيع أن نفقد أي ز م في ظل حكومة ال والمحكمة الجنائية الدولية، ولكننا ن كد أننا لا

الجد دة. إن الظروث في ليبيا مواتية الآن لتعزيز التعاون بين هذ ن الطرفين. ولذلك، فعننا نتطلع إلى تعزيز 
 دولية على الاضطلال بولا تها على نحو كامل وفعال.تعاونهما لكفالة قدرة المحكمة الجنائية ال

الت  يد على أن ا تصـــــــــــــاص المحكمة ويكتســـــــــــــي مبدأ التكامل نف  القدر من الأهمية. ومن الهام  
يحتج اه إلا عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغعة في مقاضــــــــــــــاة المتهمين اارتكاب  الجنائية الدولية لا

 المجتمع الدولي.أ طر الجرائم التي تثير قلق 

تزال  لا ولذلك، نشـــــعر االقلق لأن العد د من أوامر الاعتقال الصـــــادرة عن المحكمة الجنائية الدولية 
بلا تنفيذ. ومن الضــــروري أن تســــاعد الدول والأطراث من غير الدول في التعض على الهار ين من المحكمة 

ة. و المثل، من الضـــــــروري التحقق من وفاة الســـــــيد الجنائية الدولية أو ت مين تســـــــليمهم حتى يقدموا إلى العدال
عدم حل القضــــــايا، تظل الفظائع التي  محمود مصــــــطفى بوســــــيف الورفلي والســــــيد التهامي محمد  الد. ومع
 يمثلونها جروحا كبيرة في الوعي الجماعي لليبيين، ويج  أن تلتام.

 24االانتخااات العامة في  على الرغم من أن الليبيين قد انصــــــــــــــ  تركيزهم على آفاق جد دة، بدءا 
جملة أمور، معالجة مواطن  تزال أمام حكومة الوحدة الوطنية مهمة صاقة تشمل، في  انون الأول/ديسمبر، لا

القصـــور الأمنية، والتصـــدي لجائحة مرض فيروس كورونا، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقإ إطلاق النار، وتوحيد 
لة حقوق الإنســان الملحة. وفي هذا الصــدد، يج  إعطاء الأولوية الم ســســات والتصــدي للحالة الإنســانية وحا
 سيما الموجود ن في مرا ز الاحتجاز. اجرين، ولاللشواغل المحددة للمشرد ن واللاجاين والمه

يمكن لليبيا أن تســـــــــــــتفيد جدا من تجارب المحكمة الجنائية الدولية للمســـــــــــــاعدة في بناء نظام عدالة  
ا المنظمة تحقيق العدالة لجميع الضـــــحايا. اعد مشـــــاهدة الدمار الذي عانت وطني قوي، لأن ســـــب  وجود هذ
ج  عدم التشــــــــكيك في الدور الحاســــــــم للمحكمة الجنائية الدولية في هدفها منه ليبيا  لال العقد الماضــــــــي، ي

 المتمثل في إنهاء الإفلات من العقاب وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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 يســــــــتمر مرتكبو الجرائم العشــــــــعة في التمتع االإفلات من العقاب، ويج  علينا جميعا أن ويج  ألا 
اء العدالة حجر الزاوية في جميع الديمقراطيات. وتحتيقا لهذا ال اية، نكرر دعوتنا إلى نطمل إلى ضــــــــــمان اق

الأطراث على جميع الدول غير الأطراث الانضــــــــمام إلى نظام روما الأســــــــاســــــــي ونلى الدول الأطراث وغير 
 المتحدة. السواء احترام التزاماتها الدولية احتراما كاملا على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم

إن ســــــــانت فنســــــــنت وجزر غريناد ن ملتزمة اعملية الســــــــلام الليبية وتعيد ت  يد دعمها لعملية الأمم  
للدعم في ليبيا وجميع المعادرات البناءة المتحدة المتعددة المســــــــــــــارات، اما في حلك جهود اعثة الأمم المتحدة 

 جميع أنحاء البلد. الأ رن التي تهدث إلى إحلال السلام والاستقرار الدائمين في
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 ا مرفق ا ث  ث عشر
 بي ن ا ممثل ا دائم  تونس  دى الأمم ا متحدة ط رق الأدب  

االعر ية[ :]الأول  

أصــــــــــكر المدلعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنســــــــــودة، على إحاطتها التيلمة وكذلك على  
. أرحل  أيضــــا اانضــــمام المندوب (2011  1970 تقريرها الحادي والعشــــرين المقدم عملا اقرار مجل  الأمن

 الدائم لليبيا إلى هذا الجلسة. 

رات الســــياســــية الأ يرة في   الجارة والشــــتيقة ليبيا  لال الفترة المشــــمولة االتقرير ترحل  تون  االتطول
ة م قتة برعاية الأمم المتلحدة والاتفاق على عقد انتخااات وطنية حرلة المتمثلة في تنصـــي  حكومة وحدة وطني

 ونزيهة بنهاية السنة الحالية.

لفترة الأ يرة في ويعرب بلدي عن ارتياحه لبوادر استعادة الاستقرار على نحو أوسع في ليبيا  لال ا 
ر على ضـــــرورة عمل الأطراث ضـــــوء انحســـــار العنإ والجريمة الأ ثر  طورة في ليبيا. ون كد في هذا الإطا

ســـــــيما من  لال احترام ودعم التنفيذ الكامل  الليبية والدولية كافة على اســـــــتعادة الهدوء الشـــــــامل في ليبيا، ولا
القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والامتثال لحظر  لاتفاق وقإ إطلاق النار، اما في حلك انســــــــــــــحاب جميع

ذا المنات الإيجابي في إرســـــــاء الظروث الملائمة لتحقيق المســـــــاءلة الأســـــــلحة. ويحدونا أمل في أن يســـــــهم ه
 والمصالحة الشاملة بين الليبيين في كنإ الوحدة الوطنية والوئام السياسي والمجتمعي.

لمدلعية العامة ومكتبها في ســــــــــــــياق الحالة في ليبيا. وننوا مع وفي هذا الإطار تدعم تون  ولاية ا 
ياق إلى التلحتيقات الميدانية الجارية التي يجريها مكت  المدعي العام إعمالا للقرار  الارتياي في هذا الســــــــــــــ

. كما أحطنا علما االمعلومات المتداولة حول وفاة كل من محمود مصـــطفى بوســـيف الورفلي (2011  1970
ل المحكمة بتنسـيق محمد  الد المشـمولين ا وامر والتهامي  قعض وـادرة عن المحكمة. ونتطلع إلى أن تتووـل

ة هاتين الوفاتين وكشـــإ أســـعابهما وملااســـاتهما. ونطمل  وتعاون الأطراث المعنية كافة إلى التحقلق من وـــحل
ز نشـــاط المحكمة في ليبيا مبدأي التكامل والتعاون لنظام روما الأســـا ســـي وينســـجم مع متطللعات أيضـــا أن يعزل

قال الســــــــياســــــــي الليبي اما يمكن للســــــــلم والعدالة من أن يكمللا اعضــــــــهما الععض، وحلك االاســــــــتناد إلى الانت
 مخرجات مجل  الأمن حات الصلة ونظام روما الأساسي.

ون كــد على أهميــة أن ترتكز جهود المســـــــــــــــاءلــة عن الجرائم الــدوليــة في ليبيــا على الحوار وتمكين  
على جدون التفاعل الهادث في هذا المجال بين المحكمة والسلطات الليبية ات الوطنية الليبية. ونحثل الإجراء

والقائم على التنسـيق المشـتر  والانخراط البنلاء وتناغم الجهود، ووـولا إلى تحتيقات وملاحقات قضـائية فعلالة 
 للضالعين في ارتكاب جرائم  طيرة.

يات الووــــــــــــول إلى أدللة وــــــــــــ  ال مع ادعاءات الجرائم الجســــــــــــيمة لعة وموثوقة للتعاطي الفعل إن تحدل
ية بناء قدرات الأجهزة الليبية في مختلإ المجالات حات الصــــــــــــــلة وقيادتها  المرتكعة في ليبيا تبرز مدن أهمل
د اصــــــــفة فعلية  وملكيلتها للمرحلة الحالية اما يســــــــهم في تعزيز ســــــــيادة القانون في ليبيا و ناء الســــــــلام ويجســــــــل

 مل لنظام روما الأساسي.عيلة مبدأي التعاون والتكاوموضو 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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 ا مرفق ا رابع عشر 
 بي ن ا بعث  ا دائم   لمملك  ا متحدة  بريط ني  ا عظمى وأير ندا ا شم  ي   دى الأمم ا متحدة  

أود أن أتقدم االشـــكر إلى المدعية العامة، الســـيدة بنســـودة، على الإحاطة الإعلامية التي قدمتها لنا  
 العشرين عن الحالة في ليبيا.اش ن تقريرها الحادي و اليوم 

أرح  االتقدم الســــــــــــــياســــــــــــــي الذي أحرز م  را في ليبيا، اما في حلك تعيين حكومة الوحدة الوطنية  
اللازمة  ، اعجراء الأعمال التحضــــــــــــــيرية(2021  2570الم قتة. إن هذا الحكومة مكلفة، كما جاء في القرار 

. 2021كانون الأول/ديسمبر  24مانية وطنية صاملة وصفافة وحات مصداقية في لإجراء انتخااات رئاسية و رل
أن تبدأ  -كجزء من العملية الرامية إلى ت مين تسوية سياسية مستدامة  -ويج  على حكومة الوحدة الوطنية 

لوطنية لجرائم الفظيعة، وأصــــــجع حكومة الوحدة اعملية المصــــــالحة الوطنية وأن توفر المســــــاءلة والعدالة عن ا
على العمل مع مكت  المدعي العام لتحقيق هذا الأهداث وتيســـير عمل اعثة الأمم المتحدة المســـتقلة لتقصـــي 

 الحقائق اش ن ليبيا. 

زال يســــاورنا قلق االغ إزاء اســــتمرار ورود تقارير عن انتها ات  بيد أنه على الرغم من هذا التقدم ما 
متحدة ت  يدا تاما دعوة مكت  المدعي العام إلى ســــــــــــح  جميع اوزات لحقوق الإنســــــــــــان. وت يد المملكة الوتج

القوات الأجنبيــة والمرتزقــة من ليبيــا من دون إاطــاء، وأن الجرائم التي ترتكبهــا تلــك القوات الأجنبيــة والمرتزقــة 
ة المتحدة العنإ الذي  رتكعه الليبيون يمكن أن تقع ضــمن ا تصــاص المحكمة الجنائية الدولية. وتد ن المملك

 سيما ضد المدنيين.  والقوات الأجنبية والمرتزقة، ولا

، تشـــــــــــير المدعية 2020على الرغم من اتفاق وقإ إطلاق النار المبرم في تشـــــــــــرين الأول/أ تو ر  
ين عن حقوق العامة إلى اســـــتمرار الهجمات العشـــــوائية ضـــــد المدنيين، اما في حلك اغتيال النشـــــطاء والمدافع

تشــــرين الثاني/نوفمبر في  10حدة القتل الم ســــإ للمحامية حنان البرعصــــي في الإنســــان. وتد ن المملكة المت
بن ازي وتدعو إلى إجراء تحقيق كامل وفوري وصـــــفاث، االتعاون مع اعثة الأمم المتحدة لتقصـــــي الحقائق في 

 ق الإنسان على وجه الخصوص. ليبيا. وندعو كذلك إلى توفير حماية أفضل للمدافعات عن حقو 

ل الأمن والعدالة معطلا. وقد واوــــلت المدعية العامة ومنظمات حقوق الإنســــان توثيق لا  زال قطا 
الأدلة على انتشـــــــار العنإ من جان  الميليشـــــــيات ضـــــــد اللاجاين والمهاجرين، اما في حلك التعذ   والعنإ 

 من ال ذاء والماء، وقتل المحتجزين. البدني، والعنإ الجنساني، والعمل القسري، والحرمان

حكومة الوحدة الوطنية على الإحاطة علما بتقرير المدعي العام ووضــــــع حد للجرائم المرتكعة  وأحث 
في مرا ز الاحتجاز والتحقيق في الجرائم المرتكعة في ســـجن معيتيقة ومرفق احتجاز قرنادة. كذلك يج  على 

حلك مصير المحتجزات إ ضد النساء والفتيات والتصدي له، اما في حكومة الوحدة الوطنية التحقيق في العن
  زال مجهولا. في مركز الكويةية، الذي لا

إن موقإ المملكـة المتحـدة واضــــــــــــــل وم داا أنـه يجـ  حمـايـة المـدنيين في النزاعـات، ومحـاســــــــــــــعـة  
اث مقابر جماعية في المســ ولين عن انتها ات القانون الدولي. إننا نشــعر اصــدمة عميقة إزاء اســتمرار ا تشــ

قال إنها مرتعطة اعمليات ا تطاث وقتل  زعم أنه ارتكبتها ميليشــــــــــــــيا الكانيات التي ترهونة وجنوب طرابل ، ي
أيار/ما و. وأصـــــــــــــجع حكومة الوحدة  13أدرجتها المملكة المتحدة في نظام الجزاءات المفروض على ليبيا في 

 اسعة المس ولين عن حلك.الوطنية على اتخاح جميع الإجراءات الممكنة لمح
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ة على موافاتنا اآ ر المســــتجدات اشــــ ن قضــــايا الســــيد القذافي والســــيد الورفلي نشــــكر المدعية العام 
والســــــــيد  الد. إن القتل المزعوم للســــــــيد الورفلي قبل تقديمه إلى العدالة إنما  برز اســــــــتمرار بياة الإفلات من 

ي والســـــيد  الد، لتحقيق في الوفاتين المزعومتين للســـــيد الورفلالعقاب في ليبيا. ويج  على الســـــلطات الليبية ا
ولكن كذلك اتخاح الإجراءات اللازمة لاعتقال الســــيد القذافي وتســــليمه إلى المحكمة. ونكرر دعوتنا إلى جميع 
الدول المعنية، اما فيها الدول الأطراث في نظام روما الأســـــاســـــي والدول غير الأطراث ليه، إلى التعاون مع 

 فراد الذ ن ودرت احقهم مذكرات توقيف .محكمة الجنائية الدولية في اعتقال وتسليم الأال

وتلتزم المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم دعمنا الكامل في التحتيقات الجارية للمدعي العام في ليبيا،  
 والتي تزداد أهمية في هذا الوقت الحاسم من العملية السياسية.
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 ا مرفق ا خ مس عشر
بي ن ا ممثل ا من وب ب  ني ب   لشاا ون ا سااي سااي  ا خ لااا   لولاي ت ا متحدة الأمريكي   دى   

 الأمم ا متحدة، جيفري ديلورنتس
أود أن أصـــكر الســـيدة فاتو بنســـودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على إحاطتها الحادية  

 في ليبيا. والعشرين لمجل  الأمن اش ن عمل المحكمة اش ن الحالة

بينما تســــتعد المدعية العامة بنســــودة لإنهاء ولا تها، تثني الولايات المتحدة على جهودها منذ اعتماد  
للتحقيق مع المســ ولين عن الفظائع العشــعة المرتكعة ضــد الشــع  الليبي ومقاضــاتهم.  (2011  1970القرار 

تي اتخذها الرئي  اا دن برفع الجزاءات التي واســـــمحوا لي أن أبدأ االإصـــــارة إلى الخطوة الهامة والضـــــرورية ال
 انت مفروضـــــة عليها وعلى زميلها، فا يســـــو موصـــــوصـــــوكو. لقد كانت تلك الجزاءات غير ملائمة. وكما قال 

شـــــ ن المحكمة الجنائية الدولية ســـــتعالج وزير  ارجية الولايات المتحدة بلينكن، فعن صـــــواغل الولايات المتحدة ا
لمشاركة مع جميع أوحاب المصلحة في عملية المحكمة الجنائية الدولية. ومن على نحو أفضل من  لال ا

جانبنا، ن مل أن يســـــاعدنا حلك على العودة إلى وقت التعاون بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. 
زها من  لال التعاون القانون، في نهاية الأمر، قيم نتشاطرها ونعتقد أنه يمكن تعزيفالعدالة والمساءلة وسيادة 

 تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحالة في ليبيا. -مع اتية العالم. وهذا يقودني إلى موضول اليوم 

ء التقارير التي أولا، نود أن نبدأ االتحتيقات حاتها. تشعر حكومة الولايات المتحدة اانزعا  عميق إزا 
وق الإنســــــــان في ليبيا، مثل القتل التعســــــــفي وال ارات الجوية تفيد ااســــــــتمرار الفظائع وغيرها من انتها ات حق

العشـــــــــــوائية والا تفاء القســـــــــــري والتعذ   والاحتجاز غير القانوني والعنإ الجنســـــــــــي والعنإ القائم على نول 
ء اشـــ نها. ولذلك ن يد اقوة إنشـــاء مجل  حقوق الإنســـان الجن . وينع ي أن نوثق تلك الانتها ات ونتخذ إجرا

ية لتقصــــــــي الحقائق للتيام بذلك تحد دا. ويج  منل هذا الععثة إمكانية الووــــــــول الكامل إلى جميع لععثة دول
 أنحاء ليبيا.

رجل  100قيل إنها تضــــــــــــم رفات أ ثر من  -وقد رول العالم ا تشــــــــــــاث مقابر جماعية في ترهونة  
ة على تعاونها في إرســــــــال نشــــــــكر المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والســــــــلطات الوطنيوامرأة وطفل. و 

فريق تحقيق لتفتي  هذا المقابر الجماعية والتحقيق فيها. ون يد الجهود المتواوــــــــــــلة للتحقيق في هذا المقابر 
لة، فضــــــلا عن إجراءات الجماعية واســــــتخرا  الرفات وجمع الأدلة وحفظها لاســــــتخدامها في المحا مات المقب

 أ رن محتملة للمجل  في حلك الصدد.

نود أن نتكلم عن العدالة. يج  أن  واجه العدالة المســــــــــــــ ولون الكعار الســــــــــــــااقون في نظام والآن،  
القذافي ممن وــــــــــــــدرت احقهم مذكرات توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

الجرائم ضـــد يســـمل لمرتكبي الانتها ات الجســـيمة لحقوق الإنســـان وجرائم الحرب و  ضـــد الإنســـانية. ويج  ألا
الإنســـانية امواوـــلة التســـب  في الب س والعنإ والاضـــطراب. وعلى هذا النحو،  نع ي لأي فرد أو جماعة أو 

 ت المختصة.بلد  وفر الحماية والملج  له لاء الأفراد أن يصدرا إ طارا على الفور أو يسهل نقلهم إلى السلطا

ظــارا اشـــــــــــــــ ن تعيين الجهــات الفــاعلــة وعلاوة على حلــك، نحــث المجل  على اتخــاح إجراء طــال انت 
الخبيثــة. فــالجمــاعــات المســــــــــــــلحــة الليبيــة وقوات الأمن من جميع الأطراث متهمــة اــارتكــاب انتهــا ــات لحقوق 

كاني وميليشــــــــيا الكانيات على الإنســــــــان وتمكينها. وعلى وجه التحد د، طلبت الولايات المتحدة إدرا  محمد ال
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، اشــــــــــ ن ليبيا، لارتكاب انتها ات جســــــــــيمة (2011  1970االقرار قائمة لجنة مجل  الأمن المنشــــــــــ ة عملا 
حكرتها للتو تقدم  لحقوق الإنســــــــــــــان، اما في حلك الا تفاء والتعذ   والقتل. والمقابر الجماعية المروعة التي

دليلا واضـــــــــــحا على جرائمهم. وهذا الإدرا  ســـــــــــيوجه رســـــــــــالة قوية من مجل  الأمن إلى الســـــــــــلطات الليبية 
دولي لاتخاح إجراءات ضــد منتهكي حقوق الإنســان وننهاء ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا التي ال والمجتمع
 النزال . أصعلت

والمســــــاءلة ســــــتوجه رســــــالة رادعة قوية إلى الذ ن  تحملون  فالضــــــحايا والناجون يســــــتحقون العدالة. 
 ن  تم التسامل مع هذا الأعمال.مفادها أنه ل -المس ولية عن الفظائع وغيرها من انتها ات حقوق الإنسان 

وأ دا  -وأ يرا، نود أن نناق  كيف يمكننا تعزيز الســـــــــلام والأمن في ليبيا. وكما أوضـــــــــل الليبيون  
يج  على الأطراث الخارجية المشــــــــــــــاركة في هذا النزال، اما في حلك القوات الأجنبية  -المجل  االإجمال 

ســــح  من ليبيا فورا. وعلاوة على حلك، يج  إنهاء كل الدعم والمرتزقة، أن توقإ تد لاتها العســــكرية وأن تن
ري  وتمويل  تفق مع حظر الأســلحة الذي تفرضــه الأمم المتحدة. ويشــمل حلك تد العســكري الخارجي الذي لا

المرتزقة والقوات العميلة والجماعات المســــــــلحة. إن عدم الاســــــــتقرار العنيف الذي صــــــــهدته تشــــــــاد م  را   كد 
 لي  فقط على ليبيا، ولكن على المنطقة قاطعة. -شكلها المرتزقة الأجان  الأ طار التي ي

االمســـــــــاءلة والســـــــــلام  وعمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا عنصـــــــــر حاســـــــــم في التزامنا الدولي 
والأمن. ولتحقيق هذا الأهداث في ليبيا،  نع ي للآليات المناســــــــــــــعة، اما في حلك المحا م الدولية والمختلطة 

محلية، أن تحقق النتائج لصـــــــــالل ضـــــــــحايا الفظائع. وســـــــــنواوـــــــــل دعم تحتيقات المحكمة الجنائية الدولية وال
 ة الحتيتية للشع  الليبي.ومساهماتها، التي ن مل أن تساعد في تحقيق العدال
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 ا مرفق ا س دس عشر
 بي ن ن ئب ا ممثل ا دائم  فييت ن م  دى الأمم ا متحدة، ه ي أنه ف م  

ة، أرح  االســــــيدة فاتو بنســــــودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والســــــفير طاهر في البداي 
 السني، الممثل الدائم لليبيا، في هذا الجلسة.

 يت نام في جلسة إحاطة اليوم أن تشدد على ثلاث نقاط.وتود في 

ى الجبهتين السياسية عل 2021أولا، نرح  ترحيعا حارا االتطورات الإيجابية المستمرة منذ بداية عام  
 والأمنية في ليبيا. ومن الأهمية امكان اغتنام هذا الفروة لتحقيق السلام الدائم والمستدام في البلد.

تدعو فييت نام حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى بذل قصـــــــارن جهدها لتيســـــــير وفي هذا الصـــــــدد،  
ة لإجراء الانتخااات الوطنية في وقت لاحق من هذا الفترة الانتقالية والتيام جميع الأعمال التحضـــــــيرية اللازم

 العام، تمشيا مع  ارطة الطريق المتفق عليها.

تشــــــــــــــرين  23ام اتفــاق وقإ إطلاق النــار المبرم في ومن المهم بنف  القــدر التنفيــذ الكــامــل لأحكــ 
وقإ إطلاق  . ونتطلع إلى عمل اعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعما لآلية روــــــــــــــد2020الأول/أ تو ر 

النار التي تقودها ليبيا وتتولى زمامها، وفي التحضـــير للانتخااات. وفي الوقت نفســـه، يج  أن يســـتمر التقيد 
 الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.الصارم احظر الأسلحة 

 ثانيا، من الضــروري مواوــلة تحســين الحالة الاقتصــادية والإنســانية في ليبيا. وعلى الرغم من التقدم 
مليون صخا في البلد احاجة إلى المساعدة الإنسانية. كما نشعر  1,3 زال أ ثر من  المحرز حتى الآن، لا

 سيما النساء والأطفال والمهاجرين. ولا -واجه الفاات الض يفة االقلق إزاء مختلإ التحديات التي ت

ويج  على الأمم المتحدة والشـــركاء الدوليين أن  واوـــلوا تقديم الدعم لليبيا في هذا الصـــدد. وعلاوة  
على حلك، تواوــــل فييت نام الدعوة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المدنيين من مخاطر المتفجرات من 

 الحرب في ليبيا.مخلفات 

 .(2011  1970لعامة بنسودة عملا االقرار ثالثا، نحيط علما االتقرير المستكمل للمدعية ا 

وفي الوقت نفســــــه، نود أن نكرر موقفنا الثابت ا ن كل دولة تتحمل المســــــ ولية الرئيســــــية عن تنفيذ  
ولي الإنســـــــــــــاني ومنع وقمع الأعمال الإجرامية الخطيرة، مثل جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم القانون الد

لمســـاءلة عن انتها ات القانون الدولي الإنســـاني والأعمال الإجرامية الخطيرة ضـــد الإنســـانية. وينع ي إرســـاء ا
 دولة وسيادتها.وفقا للمعاد  الأساسية للقانون الدولي، اما في حلك احترام استقلال كل 
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 ا مرفق ا س بع عشر
 بي ن ا ممثل ا دائم  ليبي   دى الأمم ا متحدة، ا ط هر ا سني   

االعر ية [ :]الأول  

بداية، أود أن أتقدم لكم االتهناة امناســعة ترؤســكم المجل  لهذا الشــهر، وأتمنى لكم النجاي في في ال 
 و بنسودة على تقريرها ونحاطتها اليوم.عملكم. كما أود أن أتقدم االشكر أيضال للسيدة فات

ت بها لقد صهدت ليبيا تطورات إيجابية في الفترة الأ يرة تمخضت عنها سلطة تنفيذية موحدة، وانته 
أزمة الشــــرعيات التي كانت لســــنوات أحد أهم أســــعاب الصــــرال. وهذا الواقع الســــياســــي الجد د من أهم أولوياته 

ية حتى الانتخااات الرئاســــــــــــــية والبرلمانية المقررة نهاية هذا العام. لذا نتمنى قيادة البلد  لال المرحلة التمهيد
حتى نصــــل االبلد إلى الاســــتقرار الذي من صــــ نه أن  تكاثإ جهود المجتمع الدولي لإنجاي هذا الاســــتحقاقات
 يساهم في ت ويل قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون.

كل الحرص على بناء الدولة المدنية الحد ثة رغم صــــــــــــــك ليه أن الشــــــــــــــع  الليبي حريا  ومما لا 
عقاب، وهذا لن  ت تى الظروث الاســــــــتثنائية التي يمر بها البلد، ونرســــــــاء مبدأ المحاســــــــعة وعدم الإفلات من ال

عند تفعيل مســــــــار المصــــــــالحة الوطنية الشــــــــاملة، والتي تبدأ االعدالة ونظهار الحتيقة والمصــــــــارحة وجبر  إلا
علم جميعال هي أساس مسار العدالة الانتقالية، و ها فقط نستطيع طي وفحة الماضي الضرر،  طوات كما ن

 ر سنوات.الم لمة والتي عانى فيها الشع  الليبي على مدار عش

وفي هذا الســـــــياق، وفي إطار مســـــــاعي الحكومة لإرســـــــاء روي العفو والمصـــــــالحة، فقد أعلنت وزارة  
ن المحتجزين في الســــجون غير النظامية والتي بدأت االإفرا  العدل منذ أيام عن  طوات ملموســــة للإفرا  ع

ا زالت الجهود مســتمرة للإفرا  قبل أيام، وم 5+5ســجينال، وكذلك صــاهدنا تعادل ليســرن برعاية لجنة  78على 
السريع غير المشروط عن المواطنين المسجونين من دون وجه حق و لا أية تهم أو أوامر قعض أو من ثبتت 

 كامل أنحاء ليبيا. براءتهم في

ون كد من جد د على ولاية القضــــــــــــــاء الوطني في مقاضــــــــــــــاة جميع المتهمين وفقال لقانون العقو ات  
ســـــــيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها. والقضـــــــاء الليبي ملتزم  اضـــــــمان محا مة عادلة الليبي، والذي يعك  ال

كمة الجنائية الدولية على أنه دور  تكميلي لتحقيق ونزيهة لكل المطلو ين، ونحن في ليبيا ننظر إلى دور المح
ا ن مل أن تتعاون العدالة ومنع الإفلات من العقاب، و الأ ا مع من يقعون  ار  نطاق ســــــــــــلطة الدولة. لذ

 ل الدول مع الســــــــلطات القضــــــــائية الليبية لإجراء التحتيقات اللازمة والمســــــــاعدة في تقديم المطلو ين للعدالة 
ا الســــــــــــــياق، فعننا نثني على التعاون القائم بين مكت  النائ  العام الليبي ومكت  المدعية الوطنية. وفي هذ

 العامة للمحكمة الجنائية الدولية االخصوص.

حكرته في تقاريرها المختلفة عن وجود عدة انتها ات لحقوق الإنســــــان  نشــــــار  الســــــيدة بنســــــودة ماو  
يبيا، والمتمثلة االأ ا في الاحتجاز التعســـــــــــــفي وجرائم حرب وجرائم ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــانية في اعض مناطق ل

وما ا تشـــإ من والا تفاء القســـري والســـجون الســـرية والمحا مات العســـكرية  ار  القانون، والاتجار االعشـــر، 
مقابر جماعية عق  الحرب الأ يرة على طرابل  وضـــــــــــــواحيها. لذا فنحن لازلنا ننتظر نتائج التحتيقات التي 

ة الجنائية الدولية الذي زار ليبيا م  رال وتحد د المتورطين في هذا الانتها ات تووـــــــــــــــل إليها فريق المحكم
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بدافع ســـــياســـــي أو جهوي، أو بدافع إجرامي اقترفتها هو  الجســـــيمة، والتي تعددت أســـــعابها ودوافعها، فمنها ما
 تشكيلات مسلحة أو مرتزقة. 

يعني إفلاتهم من  ، لكن هذا لاوهنا وج  التذكير ا ن الظروث قد تخدم اعض المجرمين إلى حين 
ايا العقاب ؛ لأن هذا الجرائم لن تســــــقط االتقادم. وهنا أؤكد لكم التزام الســــــلطات الليبية بتحقيق العدالة للضــــــح

وأســــرهم، والعمل على حماية جميع مواطنيها والأجان  المتيمين على أراضــــيها. وهنا نود الت  يد على حرص 
اجرين غير الشرعيين ضد أي انتها ات قد  تعرضون لها اسب  الأزمة الراهنة. الدولة الليبية على حماية المه

لعمل على ترحيلهم متى أمكن حلك، ولكن وج  ورغم كل التحديات، فعننا نقوم اما يمكن لحما تهم وننقاحهم وا
قبل ا ي أيضـــــــال التذكير هنا أننا نرح  االتعاون مع المنظمات الدولية الإنســـــــانية المتخصـــــــصـــــــة. ولكننا لن ن

محاولات من اعض الدول لخلق وفرض ظروث من صــــ نها ت ســــي  مبدأ اللجوء والتوطين في مخالفة للقوانين 
المشــــــكلة، نطل  أيضــــــال من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة تجار العشــــــر والتشــــــريعات الوطنية. ولحل هذا 

 عدم الا تفاء االمتورطين دا ل ليبيا. والمهر ين وصعكاتهم العابرة للحدود سواء في أفريتيا أو أورو ا، و 

و لا صــك، فحتى نســتطيع مواجهة التحديات الســالإ حكرها، علينا اســتكمال توحيد م ســســات الدولة  
المنظومة القضــــــــائية وتطوريها. وهذا الأمر يحتا  دعم الحكومة واســــــــتقرار البلد، والأهم من حلك،  ونوــــــــلاي

صــــــــــــــك أن تفهلم هذا المجل  والمجتمع الدولي ودعمه لإرادة الليبيين  إنهاء كافة أنوال التد لات الخارجية. ولا
 ولة الم سسات والقانون. وقرارهم الوطني سيساهم اشكل كبير في تحقيق العدالة والمصالحة و ناء د

 تامال، في ضــوء حد ثنا عن العدالة وحقوق الإنســان، ورغم أن جلســة اليوم مخصــصــة للوضــع في  
فل أبدال الأوضــال الم ســاوية التي يشــهدها صــعبنا في فلســطين هذا الأيام. ومن  لال هذا يمكن أن ن  ليبيا، لا

ا صــــــــــد ال عارات الاعتداءات التي تشــــــــــهدها الأراضــــــــــي المنبر، فعننا في ليبيا رئاســــــــــةل وحكومةل وصــــــــــ عال ند ن 
من بيوتها، الفلســــــــــــــطينية من قبل قوات الاحتلال، والتي بدأت ا حداث حي الشــــــــــــــي  جراي ون را  العائلات 

والتعدي على المُصـلين الآمنين في المسـجد الأقصـى وتدني  المقدسـات في صـهر رمضـان المعار ، وما تااع 
غزة حتى هذا اللحظة، راي ضــــــحيته عشــــــرات الأبرياء من بينهم أطفال حلك من قصــــــإ  وحشــــــي على قطال 

لاعتداءات فورال والكإ عن ونســـــــــــــــاء. لذا نطال  مجل  الأمن ااتخاح  طوات عملية وفاعلة لإيقاث هذا ا
ســـياســـة الكيل امكيالين، وتســـوية المعتدي االمعتدن عليه، وتناســـي من هو الفاعل ومن هو المفعول اه. هذا 

تي تســــببت في الشــــعور االي س في إيجاد حلول  ســــلمية ليزمة، و ســــببها أوــــعل مبدأ الدفال عن الســــياســــة ال
 ا ات.النف  حِكرال على طرث  دون آ ر رغم كل الانته

ومن هنا ن كد أنه مهما كان حجم الأزمة التي يمر بها بلدي ومهما كانت  لافاتنا الدا لية، فعن  
على أن القضـــــــــية الفلســـــــــطينية هي قضـــــــــيته الُأم، وي كد على عدالتها يختلإ أبدال  الشـــــــــع  الليبي موحد  ولا

ة فلسطين المستقلة وعاومتها وضرورة استرجال حقوق أبناء الشع  الفلسطيني اما  رتضون، حتى قيام دول
  القُدس الشريف. فلا سلام دون عدالة.
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